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  مقدمة:

السمات التي تمیز الاقتصاد في عالم الیوم وتؤدي  أهمحد أعد النشاط التجاري ی

النشاط التجاري الداخلي والدولي ولعل  إطاربارزا وملموسا في  راالشركات التجاریة في الواقع دو 

الخوف من المسؤولیة الشخصیة للتاجر عن كافة التزاماته هو الذي دفع باتجاه التفكیر نحو 

 إلى الأمرتحدید مسؤولیته منذ زمن بعید عن المستوى الفقهي والقضائي والتشریعي حتى وصل 

من حیث  ،الأموالة من شركات الشركوتقترب هذه  المحدودةابتداع الشركة ذات المسؤولیة 

، وهذا ما یضفي علیها الطابع المالي ولكنها الشركاء فیها ومن حیث تحدید مسؤولیة تهادار إ

حصة الشریك فیها غیر قابلة للتداول بالطرق  التجاریة بل  نأتختلف عن هذه الشركات في 

بها عن طریق االاقتراض لحس أومالها رأسیجوز زیادة  ، كما لاعینة م یخضع تداولها للقیود

سواء  الأشخاصقرب هذه الشركة من شركات ی وهذا ما سندات أو أسهم لإصداراب العام الاكتت

  .بالأخرق كل منهما ویثمحدود من الشركاء یعرف بعضهم بعضا ، بین عدد تأسیسهامن حیث 

هذا الموضوع من دور هذه الشركة في الحیاة الاقتصادیة فهي كثیرة  أهمیةوتبرز  

المشروعات المتوسطة و الصغیرة الذین یرغبون  أصحابالانتشار في الحیاة العملیة یقبل علیها 

، وتكون بإدارتها یحتفظونالشركات التي  شكالأ، هذا الشكل من مشروعاتهمتتخذ  أنفي 

 نأ لرأسمالها الأدنىیتطلب الحد  لا أنهان جهة ثانیة مسؤولیتهم محددة بقدر حصصهم، وم

  مال شركة المساهمة . لرأسالضخم  الأدنىالحد  إلىیصل 

على  یترتب ع مایتخذوا صفة التاجر م أنما تتیح للشركاء القیام بمشروع تجاري بدون ك

الخاصة ، ومن حیث  بأموالهمولا سیما من حیث المسؤولیة الشخصیة  ،هذه الصفة من نتائج

  . للإفلاستعرضهم 

 أنها إذ ،والمحافظة علیهاالعائلیة  المؤسساتومن مزایا هذا النوع من الشركات دورها في حمایة 

یحول دون استمرارهم  ما سسیهامؤ على  أطر  ذاإالمشاریع القائمة على كثیر من  الإبقاءتیسر 

العجز الصحي  أورض مال أوكالوفاة  الأسبابفي القیام على شؤون استثمارها لسبب من 

  استثمارها. ایتابعو  أن أصحابها أووغیرها 

جل هذه المزایا وغیرها راجت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة رواجا كبیرا في أومن 

 إلىولم یقتصر نشاطها على المشاریع الصغیرة والمتوسطة بل تعداها  ،هاالبلدان التي اعتمدت
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فست شركة المساهمة وتفوقت علیها ضخمة فنا أموالتستلزم رؤوس المشاریع الكبرى التي 

الشركة المفضلة  أصبحت، حتى ثیر من الشركات التوصیة والتضامنعددا، وامتصت الك

  في مشاریع اقتصادیة وعلى درجات متعددة . وتوظیفها الأمواللاستثمار رؤوس 

والنقاط التي یبرز  المبادئالموضوع من خلال تسلیط الضوء على  أهمیةكما تتجلى 

عتبار الشخصي والاعتبار المالي وذلك نظرا الاالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ب تأثرفیها 

الطابع ثر أومدى  الأموالوشركة  الأشخاصسط التي تحتله هذه الشركة بین شركة لمركز الو 

ري للموضوع اختیا أسبابوتعود  ،كبیر على نظامها القانونيال هماتأثیر المالي والشخصي في 

في هذه الشركة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ورواجها الملحوظ وكذا نجاحها  أهمیة إلى

المعقدة في شركات المساهمة  الإجراءاتوابتعادها عن  تأسیسهاالحیاة العملیة وسهولة 

  .الأشخاصالتي تفرضها شركات  الإجراءاتوالتخفیف من 

ویكمن الهدف من هذه الدراسة في مدى تجلیات مظاهر الاعتبار الشخصي والمالي  

ي للشركة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من حیث المبادئ التي تعكس الاعتبار الشخص

والعناصر التي تعكس الاعتبار المالي من خلال  تأسیسهاوشروط  من خلال نظامها القانوني

 إدارةالطابع في  تأثیرومدى ة  وعدم اكتساب الشریك فیها صفة التاجر مبدأ المسؤولیة المحدود

  ورقابة شركة ذات مسؤولیة محدودة.

للطالبة بوقرقور نوال  الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث مذكرة ماجستیر أهمومن بین 

فیها اثر  تحیث تناولنالمحدودة"اثر الاعتبار المالي في شركة ذات المسؤولیة  " تحت عنوان

الاعتبار المالي على النظام القانوني لهذه الشركة ومذكرة الماجستیر للطالب زایدي خالد تحت 

فیها على النظام القانوني المتعلق   "حیث ركزتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة " عنوان 

  والخسائر ونیة المشاركة . الأرباحبالشركة وخاصة في اقتسام 

ص المصادر في نق أساسانجاز هذا البحث فتتمثل إ أثناءعن الصعوبات التي واجهتها  أما

القانون الجزائري  مستوىهذا النوع من الشركات وخاصة على والمراجع المتخصصة حول 

تداخل عناصر الفصل الاول مع عناصر هذا لوصعوبة الالمام بالموضوع من جمیع جوانبه و 

   .المذكرةالمقرر لهذه وعدد الصفحات الفصل الثاني 
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، اتبعنا المنهج التحلیلي الذي یقوم على من هذا الدراسة المتوخاة الغایة إلىوقصد الوصول 

تحلیل النصوص القانونیة ونقدها والذي مكننا من البحث والتقصي عن كل ما كتب في 

  الموضوع وخاصة في التشریعات المقارنة .

، تجمع بین الاعتبار المالي كما مختلطةالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات طبیعة   أنوبما 

هو علیه الحال في شركات  والاعتبار الشخصي مثل ما الأموالهو الحال في شركات 

  . الأشخاص

  التي یمكن طرحها هي : الإشكالیةن إف

  ؟ ةالمحدودة هي تجلیات الاعتبار الشخصي والمالي في الشركة ذات المسؤولی ما

ومدى تأثیرها    لرأسمالها، وكذا الحصص المكونة كاسهما على الشركاء المكونین لهاانع ىوما مد

  ؟15/20وفق تعدیل قانون 

 إلىالخطة التالیة حیث قمنا بتقسیم دراستنا  إلىتطرقنا  الإشكالیةعلى هذه  الإجابةكن من متول 

، تناولنا في الفصل الأول مظاهر الاعتبار الشخصي في الشركة ذات مسؤولیة فصلین

وقد قسمناه إلى مبحثین حیث درسنا في المبحث الأول مبادئ وتطبیقات الاعتبار ،المحدودة 

، وفي الفصل فیها ام الحصصظطابع الشركة على ني انعكاسات وفي المبحث الثان،الشخصي 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وقسمناه إلى في  الماليعتبار الاظاهر مالثاني تطرقنا إلى 

المالي في الشركة ذات المسؤولیة المبحث الأول انعكاسات الاعتبار  مبحثین تناولنا في

         .نا تطبیقات الاعتبار المالي فیهاالمحدودة وفي المبحث الثاني تناول

 



  الأولالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

مظاهر الاعتبار الشخصي في الشركة 
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  الفصل الاول: مظاهر الاعتبار الشخصي في الشركة ذات م م

الشریك فیها أن  باعتبارالأصل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي شركة أموال ، 

الشخصي  الاعتبارمع ذلك فإن و المالي ،  للاعتبارفیها هي  الغلبة لأنمسؤولیته محدودة ، و 

شخصیة الشریك أو بصفة جوهریة من ب، فیعتد النوع من الشركات لا یختفي كلیة في هذا

على الاعتبار المالي وباتت  ویلاحظ بعض الفقه بأن الاعتبار الشخصي بدأ یطغى فیهاصفاته 

تقترب من شركات الاشخاص، ویفسر ذلك كون العضویة فیها تقتصر على الشركاء المؤسسین 

عادة ما تتم بین أشخاص تجمعهم روابط معینة ویحظى كل منهم  الجمهور وهين و لها فقط د

  .1عددهم عن حد معین حفاظا على الطابع الشخصي لا یزیدن أبثقة الاخر، ویجب 

لیس من الضروري التمتع بالأهلیة التجاریة لكي یصبح شریكا في  للقصر الحال كما هو   

ن یصبح شریكا دون الحاجة للحصول أوكما یحق  للأجنبي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، 

نه یجب أن تأخذ بعین الاعتبار التنظیمات التي ألا إ على صفة التاجر في التشریعات الاخرى،

        2 في هذه الشركة. الاستثمارات طارإتكون في 

مبادئ وتطبیقات إلى البحث یسلط الضوء على هذا الموضوع فیتعرض في المبحث الأول و  

الاعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، وفي المبحث الثاني یتناول انعكاسات 

  .  هافی على نظام الحصص طابع الشركة

  

  

  

  

  

                                                             
شركات القطاع -المبادئ العامة–العزاوي،القانون التجاري الشركات التجاریة عدنان احمد ولي و  باسم محمد الصالح  -1

 118،119،ص 2007،توزیع المكتبة القانونیة بغداد،2شركات القطاع المختلط، ط-شركات القطاع الاشتراكي-الخاص
، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق للعلوم الإداریة  تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، مذكرة ماجستیرزایدي خالد ، - 2

 19- 16،ص2001/  2000
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  المبحث الاول: مبادئ و تطبیقات الاعتبار الشخصي في الشركة ذات م م.   

نظم المشرع الجزائري أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بطریقة تختلف عن نظام 

ام شركة الاموال ،وقد راع في ذلك طبیعة هذه ظشركات الأشخاص وبأسلوب یقترب من ن

الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي فانطلاقا من الشركة التي تعكس الانسجام بین كل من 

ن رأسمالها یقسم الى حصص أمبدأ الثقة المتبادلة بین الشركاء فیها ومبدأ محدودیة الشركاء و 

یستمد من غرضها او عنوان یضم اسم احد الشركاء ،ومنه  متساویة وللشركة ان تتخذ اسما لها

 )المطلب الاول(الشخصي في عتبارحث إلى مبادئ الادراسة هذا المبفي سوف نتطرق 

  .)المطلب الثاني( الشخصي في وتطبیقات الإعتبار

  .الوحید  شركة ذات م م وذات الشخصفي ال الاعتبار الشخصي الأول: مبادئالمطلب 

الأشخاص وشركات ات المسؤولیة المحدودة بخصائص بین شركات ذتنفرد الشركة 

بشأن وصفها ضمن شركات الأشخاص أو شركات مر الذي جعل الفقه یختلف الأموال ،الأ

الأموال ونظرا للإعتبارات الشخصیة والمالیة معا في هذه الشركات ذهب بعض الفقهاء إلى 

، فتعتبر بالنسبة للدائنین شركة أموال  اثنین نوعینبأن هذه الشركة ، تعتبر وسط بین  القول

ومنه سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع ،الفرع 1.وتعتبر شركة اشخاص بین الشركاء

 الأول نتناول فیه أهم صور هذه المبادئ التي تقوم على مبدأ الإعتبار الشخصي والفرع الثاني 

  إلى مدى تأثر هذه المبادئ في الشركة ذات الشخص الوحید. خصصهن

   الفرع الاول : أهم صور هذه المبادئ

متعددة نذكر منها على سبیل المثال ولیس على سبیل  تتمثل هذه الفروع في صور      

  ما یلي: الحصر

   محدودیة الشركاء: أولا

، والحد  اثنینلا یجوز أن یقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن 

الأدنى لیس شرطا إبتدائیا فحسب ، بل هو شرط بقائها أیضا ، یجب أن یتوافر طیلة بقاء 

الشركة ،فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ان لم تبادر 

                                                             
الشركات ذات المسؤولیة - شركة التضامن-أحمد محرز ،القانون ،التجاري الجزائري، الشركات التجاریة، الأحكام العامة -1

 .189، ص  1980شركة المساهمة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،-المحدودة
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في  هذا النصاب ولا یجوز أن یزید عدد الشركاء استكمالخلال ستة أشهر على الاكثر إلى 

  الشركة عن خمسین شریكا.

وقصد المشرع من ذلك هو قصر الشركة على المشروعات الصغیرة والمتوسطة والحرص على 

  1توافر الإعتبار الشخصي بین الشركاء.

ان شخصیتهم تأخذ بعین  لى أن الاشخاص فیها بالرغم انهم لیسوا تجارا ،إلاإكم تجدر الاشارة 

  2.الاعتبار

   الشركةرأس مال  :ثانیا

مع تنشأ رأس مال الشركة ذات المسئولیة المحدودة  فكرة الاعتبار الشخصي في إن

كذلك  وكذا حمایتها، سیس والشروط الواجب توفرها في المؤسسةأودعوى التفرض شروط 

شروط الاكتتاب وكیفیة التسدید وهذ الحمایة تستمر مع استمرار الشركة من خلال التنازل عن 

بعض الحصص ومنع تخفیض رأس المال الشركة والذي یزید أعباء والتزامات الشركاء أو 

كباقي شركات الأشخاص یقسم رأسمالها إلى حصص وهذه الشركة  .3التأثیر على حقوق الغیر

 ،الأشخاص بین أسهم قابلة للتداول ، والحصص تكون متساویة ولا تنتقل بحریة  ولایقسم إلى

  4. سهمأكما سنرى لاحقا ،علما أن بعض القوانین تقسم رأس مال هذه الشركة إلى 

وتتفق القوانین عموما في منع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من دعوة الجمهور للإكتتاب في 

أو سندات قروضها و هذا ما یمیزها عن شركة المساهمة التي یجوز حصصها  أو رأس مالها

  5أیضا على الجمهور. قروض او و یجب علیها طرح سنداتألها 

   

                                                             
دار الجامعة الجدیدة -الشركات التجاریة - الأعمال التجاریة والتجار - طه ،القانون التجاري ،مقدمةمصطفى كمال  -1

  .436،ص 1990للنشر،
2  - Michal Rédmon et Hugues kanak , Droit Commercial sommaire  commerçant et fonds de 

commerce concurrence et contra  du commerce edition dalloz 20011 p116 
، كلیة الحقوق، جامعة بغداد، الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، دراسة في قانون الشركة العراقيعلي فوزي ابراهیم،  -3

  .320ص
، 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع،- دراسة مقارنة - الأحكام العامة والخاصة  - فوزي محمد سامي ،الشركات التجاریة  -4

 .182،183ص
 .374،عمان ص  2008دراسة مقارنة،الطبعة الاولى ،دار الثقافة لنشر والتوزیع،- یا ملكي،القانون التجاري الشركات أكرم -5
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    الشركة وعنوانها  اسم :ثالثا

 دامستم اسمهالشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن تتخذ إسما خاصا بها ویجوز أن یكون 

 اسمهایظم إسم شریك أو أكثر ،ولكن یجب أن یشتمل من غرضها كما یجوز أن تتخذ عنوانا 

وهي عبارة "شركة ذات مسؤولیة محدودة" ویكون ذلك مكتوبا على  غرضهاعلى ما یدل عن 

  1جمیع أوراقها وعقودها وفواتیرها وإعلاناتها.

 )(S.A.R.L) وفي الفرنسیة Ltd((ذم م) ویقابلها بالإنجلیزیةقد یعبر عنها باختصارو 

  G.m.b.H)(وفي الالمانیة 

لأوراق والمطبوعات التي تستعملها الشركة في مراسلاتها ولتدوین العقود التي لأما بالنسبة 

وذلك لبیان مقدار الضمان العام ها یذكر مقدار رأس مال الشركة، اسمتبرمها بالإضافة إلى 

   2لدائنین.

جاز تطبیق الاحكام المتعلقة وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغیر في نوع الشركة 

  3بشركات التضامن لتحدید حقوق الشركاء.

لا اسم شریك أو إم ضلهم عنوان لا ی الحال بالنسبة لشركات التضامن والتوصیة كما هو

مسؤولین  هم إعلام الغیر بشخصیة الشركاء الذین به المتضامنین یقصدأكثر من الشركاء 

م ضلشركة المساهمة فلا یجوز أن تتخذ عنوانا لها ی ما بالنسبةأعن دیون الشركة  بأموالهم

 اسمالأن أي شریك لایسأل إلا بقدر ما یملكه من أسهم ، وإنما یكون لها را ظأسماء الشركاء ن

  4رض المقصود لها .غیأخذ من ال

هذا الرأي  في عنوانهااسم شریك وعند السماح للشركة ذات المسؤولیة المحدودة بإنجاز 

الغیر فائدة من إعلام لا  إذ ،ن یكون لهذه الشركة عنوانمحل لأ لا یخلوا من نقد ، وإنه لا

لا في حدود حصصهم في الشركة ،في إبأسماء بعض الشركاء الذین لا یسألون كباقي الشركاء 

المسئولین مسؤولیة شخصیة  الغیر سماء الشركاءألا إم ضحین أن عنوان الشركة بوجه عام لا ی

فضلا عما یخشى من وقوع الغیر في الغلط، فیعتقد أنه یتعامل مع شركة  ،عن دیون الشركة

                                                             
 87،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت،د س ن،ص2إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء السادس ، ط -1
 195فوزي محمد سامي ،المرجع السابق ،ص -2
 .87، المرجع السابق ص 6ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ،الجزء إلیاس  -3
 .437ص  ،مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ،المرجع السابق -4
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شركة توصیة ،وقد یكون غرض المشرع تیسیر تحویل شركات التضامن والتوصیة أو امن ضت

في حقیقة  وقوع الغیر في الغلط على أندون تغییر لعنوانها ، الى شركات ذات مسؤولیة محدودة

التي  الأوراقمیع " في جبارة "شركة ذات م معنون في ذكر جبه القاو نوع الشركة یخفف منه ما ی

   1.تصدر من الشركة

اسم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  هل ؟أمبدفي هذا ال یطرح نفسهالذي  والسؤال

لا  ما حد ذاتها وهذالیة المحدودة للشركة في ؤو و المسألشریك لیقصد به المسؤولیة المحدودة 

   ینطبق مع الواقع والمنطق؟

بعض الفقه في هذه المسألة أن مسؤولیة الشریك في الشركة هي وراء تسمیتها بالشركة یرى 

غیر  التزاماتهاوهي تسمیة غیر صحیحة ،لأن مسؤولیة الشركة عن ذات المسؤولیة المحدودة 

أن مسؤولیة الشریك فیها هي المحدودة بقدر قیمة  یننما تشمل جمیع أموالها في حإ محدودة و 

 2حصته.

   رابعا : الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یجوز أن یكون شخصا معنویا  

یجوز أن یكون شریكا في هذه الشركة الشخص الطبیعي أو المعنوي على سواء حیث   

دون تحدید   1981لسنة  159جاء في نص المادة الثامنة من قانون الشركات المصري رقم : 

  لصفة الشریك .

إذا كانت المادة الأولى من قانون الشركات المشار إلیه أجازت اشتراك الشخص و 

شركات المساهمة و التوصیة بالأسهم دون ذكر الشركة ذات المسؤولیة  المعنوي صراحة على

المحدودة إلا أنه لا یفهم من ذلك على هذه الأخیرة لمفهوم المخالفة ، .ذلك أن نص المادة جاء 

    3عاما و العام یأخذ على إطلاقه

یلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع لم یشترط على الشخص المعنوي في الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة ، أن یدخل في أغراضه تأسیس هذه الشركة أو الانضمام إلیها ، كما فعل 

  ذلك بالنسبة لشركة المساهمة .

                                                             
  438ص  ،مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ،المرجع السابق -1
 ،عمان،1998افة لنشر والتوزیع ،الثق،دار  ،1ط عزیز العكیلي ،شرح القانون التجاري ،الجزء الرابع، الشركات التجاریة، -2

 .381ص
 440، القاهرة، ص 2011، الشركات التجاریة ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربیة ، سمیحة القلوبي 3
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وكنا نفضل وضع هذا التقیید لذات العلم ، وهي عدم اشتراك أشخاص معنویین كشركاء 

مما یترتب علیه  في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،أیاً كان  موضوع نشاطها أو طبیعته ،

عدم تجانس أهداف الشركة كما ینقص إلى حد كبیر الاعتبار الشخصي الذي یمیز هذا النوع 

  .1من الشركات

   استقلال الشركة بذمتها المالیة :رابعا

تشكل ذمة الشركة وحدها ضمانا عاما لدائنیها ،حیث لا یجوز لدائن الشركة مطالبة 

حتى لو نفذت أموال الشركة أو هلكت ولا یتحمل الشریك الشریك بأي جزء من دینه عن الشركة 

دون الشركاء فیها  في الشركة من الخسارة الا بمقدار هذه الحصة فقط ،لذلك تنحصر المطالبة

موال الشركة وحدها ولا یجوز مطالبة الشریك أو التنفیذ على أمواله أ،وكذلك التنفیذ لا یشمل إلا 

یستثنى من ذلك امكانیة الرجوع على الشریك بنسبة و مطلقا ،الخاصة بسبب دیون الشركة 

لم تسدد بعد للشركة فیستطیع دائن  التي قساط حصصأو أماتبقى في ذمته من حصص 

مدینا لمدین  باعتبارهتبقى في ذمته كدین لصالح الشركة  الشركة مطالبة الشریك في حدود ما

  2.العامةرجوع هنا یتم وفق القواعد الغیر وهو دائن الشركة ،وال

  .ذات الشخص الوحید وذات م م شركة  إجازة: مدى نيالفرع الثا

قبل التطرق إلى الشركة الشخص الواحد لابد أن نعطي في السطور التالیة فكرة عن      

وبالفرنسیة    one man's companyالشخص الواحد التي یطلق علیها في الإنجلیزیة 

L'entreprise une personnelle et  responsabilité limitée   

ن نظریة أوبما  ،و المشروع الفردي له ذمة مالیة مستقلة عن ذمة مالكهأوشركة الشخص الواحد 

كثر فقد وجد أو أالوحدة المالیة لشخص تتعارض مع كون مثل هذه الشركة عقد بین اثنین 

ن یخصص أن الشخص یمكن أخرى وهي نظریة التخصیص ومفادها ألمان نظریة الفقهاء الأ

معنى وبالتالي یصبح مسؤولا عن ذلك المشروع بقدر ما اللمشروع لمن ذمته المالیة  ءاجز 

) والقانون الفرنسي 31(المادة  1980لماني العام في القانون الأ ما نجدهمن مال وهذا خصصه 

   ).315( المادة 1987) والقانون البلجیكي لعام 34تموز (المادة  11الصادر في 1985لعام 

                                                             

.441صالمرجع السابق، ، الشركات التجاریة ، لوبيیسمیحة الق - 1  
 ،الاولى ،دار صفاء للنشر والتوزیعدراسة تحلیلیة ،جامعة جرش ،الطبعة -،الشركات التجاریة  أحمد عبد اللطیف غطاشة -2

 .175عمان ،ص 
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شركة یكون مالكا لجمیع الحصص في  ؤسسن یأه القوانین سمحت للشخص الواحد هذ

ذمة مالیة  وشخصیة معنویة منفصلة عن الشریك  و المشروع الفرديأوتكون للشركة  ،رأسمالها

  1الوحید .

ن تكون من شخص طبیعي  واحد ابتداء أن شركة الشخص  الواحد یمكن أوهذا یعني 

المسؤولیة المحدودة ذات في الشركة ذا نقص عدد الشركاء إنها تصبح شركة شخص واحد أو أ

  الى شخص واحد.

تؤسس الشركة ذات "من ق ت ج 564/1والمشرع الجزائري من خلال نص المادة 

في حدود  ما قدموه من  إلالا یتحملون الخسائر  أشخاصو عدة أالمسؤولیة من شخص واحد 

  ."حصص 

ي شركة ذات المسؤولیة المحدودة والشخص الوحید أجاز تكوین شركة الرجل الواحد أ 

و غیر مباشرة تتطلب الحل أجازة مباشرة إلم یوضح لنا المشرع هل هي لكن هذه الاجازة 

  م لا؟أللشركة 

ما تبین للمشرعین في بعض الانظمة القانونیة المقارنة أن الحكم  یرىن المشرع أیلاحظ 

 بالانحلال التلقائي والمباشر بقوة القانون لا یخدم الاقتصاد الوطني و الحیاة التجاریة بشكل عام 

له تأثیره الفعال  اقتصاديالشركة فجأة ككیان  اختفاءالناجمة عن  الاقتصادیةللأضرار نضرا 

بعض التشریعات بالتخفیف من أثار هذا  بادرت الدولة مهما كان حجمه ، فقد اقتصادفي 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تجتمع ضمنها  الشركة ومنالمبدأ، وذلك بإجازة استمرار 

   2حصصها في ید شریك واحد.

ا ر ظالقوانین المقارنة مازالت ترفض هذه الشركة ن التشریعات في وتبین أیضا بأن بعض

ها المبادئ القانونیة فیها ، ومنها مبدأ تعدد الشركاء (الفكرة العقدیة) ومبدأ وحدة الذمة تلمخالف

غالبي القوانین المقارنة هذه الشركة لما لها من  مظ، وفي حین ن للانقسامالمالیة وعدم قابلیتها 

  3القانوني. تنظیمها، وبررت  واقتصادیةمزایا قانونیة 

                                                             
 .187-186فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، المرجع السابق ص -1

 2010الاولى ،  هیو ابراهیم الحیدري ، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة  ، دم، منشورات الحلبي ، الطبعة 2-

 266ص 

 155،156المرجع نفسه ص  3-
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، یقول الفقیه الفرنسي فرید ریك زناتي (( إن شركة الشخص  ما سبقوتأكیدا على 

المحدودة ویشكل منها جسدا واحدا  المسؤولیةمولود خرج من رحم الشركة ذات الواحد هي 

  فماهي إلا شركة ذات مسؤولیة محدودة بدون مشاركة أو بمعنى أصح بشریك واحد))

التعریف الجدید للشركة ذات المسؤولیة وترى الدكتورة ناریمان عبد القادر أنه (( یتضح من 

عمل  بإنشاء مثل هذه الشركة بشخص واحد منذ البدایة ، یجعل تنظیم المحدودة أن السماح

ذات المسؤولیة المحدودة الشركة الواحد في الاطار التشریعي والتنظیمي المعروف تماما للشركة 

  1كة ،لكنها نوع منها)).الشخص الواحد لیست شكلا جدیدا عن هذه الشر  ، لذا فشركة 

أما المشرع اللبناني فقد اعتبر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،منحلة بحكم القانون 

شركة الرجل الواحد ، التي یعتبرها خروجا على مبدأ وحدة الذمة المالیة برف عتنه لا یللأ وذلك،

  2.الذي یعتنقه

  تطبیقات الاعتبار الشخصي في تأسیس الشركة ذات م م . الثاني:المطلب 

لا بد من  الاقتصادیةلكي تولد الشركة كشخص معنوي على مسرح الحیاة القانونیة و 

توفر الأركان الموضوعیة العامة و الخاصة في عقد إنشائها و كذلك الأركان الشكلیة ، ولا 

أن المشرع وضع أحكاما  باعتباردة ، تخرج الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن هذه القاع

  خاصة بأركان هذه الشركة التي تمیزها عن الشركات الأخرى و قرر جزاءا على مخالفاتها .

من ناحیة  الخاصة العامة و الموضوعیة و سنقتصر في هذا المطلب على دراسة هذه الأركان

  .المترتبة من ناحیة أخرى (الفرع الثاني) على الجزاءات) و الفرع الأول(

   والخاصة الفرع الأول : الأركان الموضوعیة العامة

القاعدة العامة أن جمیع الأغراض مباحة أمام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة طالما       

كانت مشروعة ولا تخالف القانون أو النظام العام والآداب العامة لكن المشرع خرج عن هذه 

  .القاعدة العامة ووضع قواعد خاصة لتكوین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

   من حیث غرض الشركة أو محلها  :أولا 

الشركة المذكورة اتخاذ بعض الأنشطة  شروطا في وضعت معظم التشریعات المقارنة 

م على " أنه 1967لسنة  35رقم  الاشتراعيغرضا لها ، فنص في المادة الرابعة من المرسوم 

                                                             
 .255،256ص المرجع السابق، هیو ابراهیم الحیدري ، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة  ،  -1
 .335، ص شركة الأموال، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، د س-القانون التجاري  - ، شركات الأموال محمد فرید العریني -2
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لمحدودة القیام بمشاریع الضمان موضوعا للشركات ذات المسؤولیة ا أن یكون لا یجوز

العملیات المصرفیة و توظیف الرسامیل لحساب م و ظو التوفیر و النقل الجوي المن والاقتصاد

    1."الغیر

مالیة ضخمة و تقتضي  استثماراتسبب هذا التحریم هو أن هذه الأنشطة تتطلب و 

، و كلا الأمرین معتقد  الاستثماراتالكامل لأصحاب هذه  الاطمئنانوجود ضمانات قویة توفر 

في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فرأس مالها ضئیل و مسؤولیة الشریك عن دیونها محدودة 

ان العام ضمبمقدار حصته في رأس ماله و لا تنبسط على أمواله الخاصة ، ومن ثما فإن ال

من الأعمال سالفة الذكر موضوعا لنشاطها ثم  اتخذتالذي توفره لدائنیها ضعیف فإذا ما 

  .2أفلست فیخشى على المستثمرین من ضیاع أموالهم و حقوقهم 

  الشركاء من حیث رضا  :ثانیا

یشترط أن یتوفر لدى الشركاء الذین یوقعون عقد الشركة الرضى الصحیح و یثبت هذا 

في الأصل لمجرد التوقیع على العقد ، و لذلك یجب أن یوقع الشریك على العقد الرضى ، 

، إذا شاب رضى الشركاء أو بعضهم أو بنفسه أو بواسطة وكیل یحمل عنه وكالة لهذا الغرض

أحدهم عیوب مفسدة له كالغلط و الخداع و الإكراه كان العقد قابلا للإبطال بالنسبة الى من 

  3فسد للرضىشاب إرادته العیب الم

الشخصي المتبادل فیما بینهم ، فإن  الاعتبارو بما أن توقیع الشركاء یحصل على أساس 

وجه خاص نسبیا لإبطال العقد ، و كذلك الأمر بشأن بالغلط في شخص أحد الشركاء یكون 

في الشركة و أداء قیمة حصته ،  الغلط الذي یؤثر في رضى الشریك و یحمله على الدخول

ام الشركة ظالفرنسیین في غیاب النص القانوني الخاص في ن الاجتهادهذا ما أخذ به الفقه و و 

  .4المحدودة المسؤولیة ، وفي ضل القواعد العامة المتعلقة بعیوب الرضى

   من حیث أهلیة الشركاء  :ثالثا 

لا یكتسب الشریك بمجرد دخوله في الشركة المحدودة المسؤولیة صفة التاجر حتى و لو 

شغل منصب المدیر في هذه الشركة ، وهو بذلك یشبه الشریك الموصي في شركة التوصیة ، 

                                                             

 .  334محمد فرید العریني، القانون التجاري ، شركة الأموال ، المرجع السابق، ص  1-
 .335المرجع نفسه، ص  -2
 .103ص ، المرجع السابق،6إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء  - 3
  . 104ص المرجع نفسه -4



 الفصل الأول:..........................................مظاھر الاعتبار الشخصي في الشركة ذات م م     

 
13 

ولذلك لا یشترط أن تتوفر لدیه الأهلیة اللازمة لاحتراف  ،الشریك المساهم في شركة المساهمةو 

عقد الشركة یعتبر عقدا تجاریا، و من ثم یكون الشریك الذي وقع هذا العقد قد  التجارة غیر أن

   1قام بعمل تجاري، و ینبغي بالتالي أن تتوفر لدیه الأهلیة اللازمة للقیام بهذا العمل.

المنظم إلى الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في حالة تقدیمه لحصة حكم القاصر  :رابعا 

    عینیة

أن یتم  ، علىإلى الشركة المحدودیة المسؤولیة للقاصر أو ناقص الأهلیة أن ینظمیجوز       

من قانون  217المادة  ، أو أن یأذن له وصیه تطبیقا لنصبواسطة ولیه أو وصیه ذلك

  2.الموجبات والعقود

ولا تثار أي صعوبة إذا كانت الحصة المقدمة من القاصر أو ناقص الأهلیة نقدیة ، أما 

الشركة لأنه عندئذ  إلى للانضمامالحصة عینیة فثما صعوبة بشأن أهلیة القاصر إذا كانت 

من المرسوم  10یكون معرضا للمسؤولیة الشخصیة و التضامنیة اتجاه الغیر، عملا بالمادة 

التي نصت على أنه یسأل أصحاب المقدمات العینیة و المدیرون  35/1967الإشتراعي رقم 

سنوات من تاریخ التأسیس عن عدم صحة  05ن تجاه الغیر و لمدة الأولون و الخبراء بالتضام

تقدیر قیمة المقدمات المذكورة وقت تأسیس الشركة ، و لذلك انقسم الفقه و القضاء في فرنسا 

القاصر أو ناقص الأهلیة إلى الشركة  انضمامحول هذه المسألة ، فذهب رأي إلى عدم جواز 

  و بعضها عینیة .إذا كانت الحصة المقدمة منه كلها أ

على ضوء أحكام القانون الجزائري إذا كانت الحصة المقدمة من طرف القاصر عینیة و 

 568ففي هذه الحالة یكون معرض للمسؤولیة الشخصیة التضامنیة تجاه الغیر عملا بالمادة 

  . 3الجزائري من القانون التجاري

   من حیث عدد الشركاء  :خامسا

في حالة نقص عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة في التشریع  أي اشكاللا یقوم 

  الجزائري بل یثور الاشكال في حالة زیادة الحد الاقصى.

  

  

                                                             

 .104ص ، المرجع السابق، 6إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء  - 1
 105المرجع نفسه ،ص - 2
 35،  المرجع السابق  ،ص 2008،دیوان المطبوعات الجامعیة،3ط نادیة فضیل ، شركة الأموال في القانون الجزائري، -3
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  ــــ آثار تجاوز الحد الأقصى: 1

من ق ت ج على أنه " یتولى إبرام عقد تأسیس الشركة ، جمیع  565تنص المادة  

  تفویضهم الخاص لذلك".الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء یبینون 

الا بتوافق ارادة طرفین أو  لا یتموبما أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عقد و العقد 

لا یجیز أن تأسس الشركة ذات  1975أكثر لذا فقد كان القانون التجاري الصادر في سنة 

المسؤولیة المحدودة إلا إذا كان عدد الشركاء شخصین أو أكثر ، ولكن یعد التعدیل الذي جاء 

و الذي  1996دیسمبر  09ه الموافق لــ 1417رجب عام  28المؤرخ في  27ــــ96به أمر 

 الاقتصادلتحتوي على نوع جدید من الشركات لم یعرف سابقا في  1ف564عدل بموجبه المادة 

تأسس الشركة ذات المسؤولیة  "  ما یليفنصت على  ،شركة الرجل الواحد الجزائري وهي

لا في حدود ما قدموه من إالمحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر 

  . 1 "حصص

ذا فیما یتعلق بالحد الأدنى لعدد الشركاء أما بالنسبة للحد الأقصى فقد وضع المشرع ه

 20ـــ15قانون  2016الجزائري حدا لا یزید عن خمسین شریكا حسب التعدیل الأخیر لسنة 

و هذا الحد هو  2015دیسمبر سنة  30الموافق لــ  1437ربیع الأول عام  18المؤرخ في 

أن أحد الشركاء قد توفي  افترضناة ، و إلا تعرضت إلى الحل فلو الذي یكفل بقاء الشرك

ن شریكا وجب في هذه الحالة تسویة هذا یحصته إلى عدد من ورثته مما زاد عن خمس انتقلتو 

مالم  انحلتأشهر و إلا  06الوضع إما بتحویل الشركة إلى شركة مساهمة و هذا في أجل 

   2.أشهر مساویا لخمسین شریكا أو أقل 06یصبح عدد الشركاء في خلال نفس الفترة الزمنیة 

و یفسر حرص المشرع على تمسكه بالعدد المحدد للشركاء في هذه الشركة بالرغبة في 

  بینهم.الثقة المتبادلة  بسببالشخصي  الاعتبارعلى  المحافظة

  الحد الأدنى لعدد الشركاء :  ثار تجاوزأ ــــ 2

خالف القانون اللبناني القاعدة العامة القاضیة بأن عدد الشركاء في الشركة ذات             

أوجب أن یكون الحد الأدنى و  اثنینالمسؤولیة المحدودة بصورة عامة ، یجب أن لا یقل على 

التشریعات العالمیة منها القانون في هذه الشركة ثلاثة شركاء على الأقل ، خلافا لمعظم 

   .الفرنسي والتشریعات العربیة و یصلح التساؤل في هذا الإطار عن سبب ذلك

                                                             
 .33ص  ، لسابقاالمرجع  شركة الأموال في القانون الجزائري،نادیة فضیل،  -1
 . 34المرجع نفسه، ص  - 2
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ضافیة لدائني الشركة ذات إقد یكون المشرع اللبناني أراد ایجاد ضمانة شخصیة 

د كان لا من اثنین هذا و لقدالمسؤولیة المحدودة بزیادة الحد الأدنى لعدد الشركاء إلى ثلاثة ب

القانون المصري السابق یقضي بأنه اذا كان بین الشركاء زوجان فیجب أن یكون عددهم ثلاثة 

   .، و لم لهذه المسألة مبرر في تشریع  یجیز الشركة بین الزوجین مطلقا

وقد قیل في تبریر قصد المشرع المصري بجعله الحد الأدنى لعدد الشركاء ثلاثة اذا كان 

جین یقصد شریكین الأخرین إنه حال دون تكوین شركات وهمیة بین زو من بینهم زوجة أحد ال

  .تحدید مسؤولیة كل منهما

ولم یكن هذا التبریر مقنعا لأن التشریع المصري یعتبر المرأة كاملة الأهلیة في التعاقد سواء قبل 

 ضوعنتیجة خكما تتمتع المرأة المتزوجة بذمة مالیة مستقلة عن ذمة زوجها  بعده،الزواج أو 

  الإسلامیة.الأموال الذي تقرره الشریعة  انفصالام ظزواجها إلى ن

تصوره بین شریكین بصورة  وفضلا عن ذلك فإن تكوین شركات وهمیة أمر یمكن         

   1زوجین. بین بدون أن یكونمطلقة و 

ناحیة وهذا ماتجدر الإشارة إلیه بأن هناك بنیة كبیرة من عدد هذه الشركات تكون من         

  عدد الشركاء وهمیة .

  : الآثار التي یترتب علیها مخالفة قواعد التأسیس للشركة ذات م م الفرع الثاني

یشمل جزاء الإخلال بالقواعد الموضوعیة و الشكلیة كأصل عام في بطلان الشركة بحیث تكون 

ذات المسؤولیة الشركة باطلة إذا تخلف أحد أركانها الموضوعیة العامة مع الإشارة أن الشركة 

وذلك بخلاف ما  المحدودة لا تبطل بسبب عیب من عیوب الإرادة أو بسبب عدم أهلیة الشریك

  هو علیه الحال في شركة التضامن ، ماعدا إذا شاب العیب إرادة جمیع مؤسسیها.

   التسبب بالبطلان بسبب مخالفة قواعد التأسیس :أولا 

عملي و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  هسبب البطلان هو سبب نضري أكثر من 

ام العام ظباطلة كأصل عام بوجود محل أو غرض غیر مشروع لمخالفة الآداب العامة أو الن

  كالإتجار بالمخدرات و تكون باطلة بتخلف إجراءات التأسیس الشكلیة المتمثلة في إفراغ العقد 

  . ق ت جمن  545التأسیسي في محرر كتابي رسمي و هذا ما تضمنته المادة 

                                                             

   116،117المرجع السابق ،ص ، 6،ج إلیاس ناصیف ،موسوعة الشركات التجاریة  1-
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عقد الشركة و لیس  برامللإو یتضح من هذا أن الشكلیة المطلوبة هي الشكلیة الرسمیة 

كلائهم بأنفسهم إبرام العقد أو بواسطة و المشرع أن یتولى الشركاء  اشترطلإثباته فحسب، و لهذا 

  .1الشركةیثبتون توكیلهم المتعلق بإبرام عقد 

  وهناك بیانات یشترط القانون ضرورة إدراجها في العقد التأسیسي للشركة و تتمثل في : 

عنوانها مسبوقا أو متبوعا بعبارة شركة ذات مسؤولیة محدودة الشركة التجاري أو  اسمــــ 

  من ق ت ج . 564بالأحرف الأولى التي ترمز إلیه طبقا للمادة 

الذي قامت من أجل تحقیقه و مركزها الرئیسي و  رضغفي عقد الشركة ال ــــ یجب أن یبین

 سنة . 99الأجل الذي ضرب لها و الذي لایزید عن 

الأموال قیمتها و  ــــ مقدار رأس مال الشركة و الحصص العینیة و النقدیة التي قدمها الشركاء و

، و  التي تملكها الشركة بعض الشركاء أو من الغیر ، و تقدیر الخبیر المعتمد لهذه الحصص

  ما تبقا بها من رأس مال الشركة .

سواء كان هؤلاء من الشركاء أو من  الشركة،ــــ أسماء و ألقاب الشركاء ومن عهد إلیهم بإدارة 

  منهم.الغیر مع ذكر موطن كل واحد 

  الخسائر.ــــ كیفیة توزیع الأرباح و 

الشركاء و یمكن أن  ــــ تحدید الشكل الذي یجب مراعاته في تبلیغات الشركة الموجهة إلى

یتضمن العقد شروطاً أخرى قد یتفق علیها الشركاء على أن تكون مشروعة و غیر مخالفة 

  للقانون .

ــــ یجب أن یوقع الشركاء جمیعا على عقد الشركة التأسیسي بأنفسهم أي بالأصالة أو أن یوقع 

من القانون  565لمادة بواسطة و كلاء یثبتون تفویضهم الخاص لذلك ، كما سبق البیان طبقا ل

  التجاري الجزائري .

جب على كل الشركاء تسجیل العقد لدى ، واــــ و یعد إدراج البیانات اللازمة في العقد التأسیسي 

من القانون  549السجل التجاري ، حتى تشهر للغیر و تكتسب الشخصیة المعنویة طبقا للمادة 

  .2التجاري الجزائري

                                                             
 2002عمار عمورة ،الوجیز في شرح القانون التجاري ،الاعمال التجاریة _التاجر_ الشركة التجاریة ،دار المعرفة ،الجزائر -1

 .  285، ص 
 20،اثر الاعتبار المالي في الشركة ذات م م ، جامعة  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في القانونبوقرقور منال ،  - 2

   . 13ـــ12، ص  2011/2012أوت، سكیكدة ،  
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    إغفال ذكر البیانات المتعلقة بنوع الشركة و مقدار رأس مالها :ثانیا 

الشركة في كافة الأوراق و الإعلانات و النشرات و كافة الوثائق  إسمإذا لم یذكر بجانب 

" ش ذ م التي تصدر عنها " عبارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة " أو بالأحرف الأولى منها

مالها ، أو ذكرت بیانات مخالفة للواقع بحیث أدى ذلك إلى وقوع م " مع بیان مقدار مقدار رأس 

الغیر في الغلط حول نوع الشركة و مقدار رأس مالها ترتب على ذلك تطبیق الأحكام المتعلقة 

   .1بشركة التضامن

الشركة عنوانا یضم إسم شریك أو أكثر أو  اتخذتفعلى سبیل المثال یكون الغلط إذا       

أغفلت ذكر العبارة الدالة على طبیعة الشركة ، لأنه في مثل هذه الحالة قد یخدع الغیر حول 

طبیعة الشركة ، و یتصور له أنه یتعامل مع شركة تضامن ، و یعتبر جمیع الشركاء مسؤولین 

لشركاء لم تذكر في عنوان بالتضامن عن دیون الشركة ، حتى ولو كانت أسماء بعض ا

   2.الشركة

هذا ویرى بعض الفقه أنه إذا كان البیان الخاص برأس مال الشركة مبالغا فیه كان للغیر 

التقدیر ین القیمة الحقیقیة لرأس المال و أن یعتبر من تدخل بإسم الشركة مسؤولا عن أداء الفرق ب

  . 3حق الغیربللوفاء  یسمح به الوارد في هذا البیان ، بالقدر الذي

شركاء في تحدید رأس مال الشركة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ترك مبدأ حریة ال

هذا المبدأ یدعو للتساؤل حول كیف یكون مصیر الدائنین في حالة كان رأس مال ضئیل لا و 

من ق ت ج حسب التعدیل  590یمثل مبلغ ضمان بالنسبة للغیر و هذا ما تضمنته المادة 

  .الأخیر

   الحصة العینیة بغیر حقیقتها ثالثا: تقدیر

إذا ثبت أن الحصة العینیة التي قدمها الشریك قد قدرت بغیر قیمتها الحقیقیة ، یكون 

هذا الشریك مسؤولا قبل الغیر عن قیمتها المقدرة لها في عقد الشركة كما یسأل مع باقي 

  . 4من ق ت ج 568الشركاء بالتضامن مدة خمس سنوات و هذا ما تضمنته المادة 

                                                             
 422محمد فرید العریني : القانون التجاري ،شركات الاموال ...المرجع السابق ،ص -1
 28نادیة فضیل ، شركات الاموال ، ص  -2
 636،ص  2002فرید العریني ، الشركات التجاریة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الاسكندریة ، محمد -3
سنوات اتجاه الغیر عن القیمة  05من ق ت ج على أنه " یكون الشركاء مسؤولین بالتضامن مدة  2فقرة  568تنص المادة  -4

 المقدرة التي قدموها عند التأسیس " .
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الفرق  ىدؤ وجود مبالغة في تقدیر الحصص العینیة ، وجب أن ی كان وفي حالة ما إذا

نقدا بین القیمة الحقیقیة للحصة و القیمة التي قدرت لها في عقد الشركة و ذلك حتى یصبح 

رأس مالها مطابقا لقیمة الحصص الحقیقیة ضمانا للدائنین و الغیر في هذا الصدد بقیمة 

فیما  انخفاضأو  ارتفاعحصة العینیة هو وقت تأسیس الشركة فلا أثر لما قد یطرأ علیها من ال

  .1بعد ، مادامت القیمة المقدرة في العقد مطابقة لقیمتها الحقیقیة وقت التأسیس

وقد ثار خلاف في الفقه حول طبیعة المسؤولیة الملقاة على عاتق مقدم الحصة العینیة 

و باقي الشركاء فذهب رأي في الفقه إلى القول بأنها مسؤولیة تقصیریة أساسها الخطأ الذي 

ارتكبه الشركاء و المتمثل في قبولهم عن إهمال لحصة في تقدیرها ، وهذا الخطأ مفترض إلا 

نه یوصلنا إلى نتائج لم یقصدها المشرع ، ذلك لأن القول بالمسؤولیة أهذا الرأي  أنه یأخذ على

التضامنیة للشركاء هو الخطأ فإن هذا یعني التقدیر للغیر بالحق في الرجوع على باقي الشركاء 

  .2بالتعویض

بینما ذهب الرأي الآخر إلى القول بأنها مسؤولیة عقدیة أساسها عقد تأسیس الشركة 

  .3على عاتق الشركاء حتى و لو لم یقع أي خطأ بینهم  الالتزامرض هذا الذي ف

أما الرأي الغالب فیرى أن أساس المسؤولیة التضامنیة للشركاء لیس بالمسؤولیة 

 بالتزامالتقصیریة أو العقدیة كما یأخذ من عبارة " المسؤولیة " بل إن الأمر یتعلق في الواقع 

تبرأ  على الشركاء یضمن لدائني الشركة سلامة رأس المال ولا فرضه القانون یقانوني بالضمان 

ذا أثبتو عدم علمهم بمبالغة مقدم الحصة العینیة في تقدیر قیمتها ، إذمتهم من هذا الضمان الا 

  .4و یضل هذا الالتزام قائما على الحصة

ركة كذلك لم یحدد لنا المشرع الجزائري حول إجازة الشخص المعنوي كشریك في هذه الش

سس الشركة ذات المسؤولیة ؤ من ق ت ج على أنه " ت 1ف564نص المادة  في و جاء

في  ما یفهمالمحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص إلا في حدود ما قدم  من حصص " 

هذه الفقرة أن هذه المادة لم تحدد لنا صفة الشریك بشكل واضح هل هو شخص طبیعي أو 

 معاً  الأثنینمعنوي أو یفهم منها أن تظم 

                                                             

.476فقه و القضاء في الشركات، دار محمود للنشر و التوزیع ، المجلد الثاني ص عبد الحلیم عنایة، موسوعة ال - 1  

.476مرجع نفسه، ص ال - 2  

. 658محمد فرید العریني : الشركات التجاریة ... مرجع سابق ص  - 3  

  4 - 2007،دار الفكر الجامعي،مصر،1مصطفى كمال طه،الشركات التجاریة ،ط 
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  الشركة على نظام الحصص فیها   طابع أثارو خصائص المبحث الثاني : انعكاسات 

بالرجوع إلى مجموعة من المقتضیات القانونیة الواردة في القوانین العالمیة والعربیة بالشركة 

 الشخصي الاعتبارالمسؤولیة المحدودة ،نجدها تنص على جملة من الممیزات تحافظ على 

  في هذه الشركة . والمالي في نفس الوقت 

الشركة  س مالأالمكونة لر الحصص  امظنوعلیه سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى دراسة 

واثره على استرداد هذه الحصص   نطاقونتناول  )المطلب الأول(ذات المسؤولیة المحدودة في 

  .)المطلب الثاني(في الشركة ذات م م في  الشركاء

  س مال الشركة ذات م مأنظام الحصص المكونة لر  انعكاس الأول:المطلب 

تخضع الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى نظام خاص یختلف عما هو    

الشخصي كاملا ، فالاعتبار الشخصي و إن  الاعتبارالأشخاص ،حیث یكون متبع في شركات 

یعود  دودة إلا أنه لیس أساسیا فیها والشركة ذات المسؤولیة المح كان في الأصل موجودا في

الشخصي و المالي فیها و بالتالي سوف نعكف  العنصرین اشتراكذلك لطبیعتها المختلطة، و 

الفرع (المكونة لرأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في  على دراسة أنواع الحصص

  . )الفرع الثاني(و خصائص الحصص المكونة لرأس مال الشركة في  )الأول

  الفرع الأول : أنواع حصص الشركاء المكونة لرأس مال الشركة 

عینیة غیر أنه لا یمكن  تكون الحصص المقدمة في رأس مال هذه الشركة إما نقدیة أو       

 15/20قانون في التعدیل الاخیر لهذه الشركة  لكنأن تكون الحصة المقدمة في شكل عمل 

 سمح المشرع بأنه یمكن أن تكون المساهمة بحصة العمل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

دخل في رأس مال الشركة ویحیل إلى القانون الأساسي كیفیة تقدیره ومایخوله من ین لا أبشرط 

  مكررمن ق ت ج.567أرباح وهذا ما یفهم من المادة 

    حضر حصة العملمدى  :أولا 

مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى حصص متساویة القیمة ، و یجوز یقسم رأس 

 یدخل في رأس مال  عمل أن تكون هذه الحصص نقدیة أو عینیة ولكنها لا تكون في شكل

بالعمل مختلف في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عنه  السبب في حضر الحصة و الشركة،

في الشركة التوصیة البسیطة، فهو في هذه الأخیرة راجع إلى أن الشریك الموصى بالعمل 

سیتدخل في الإدارة وهو ممنوع فیها قانونا لمسؤولیته المحدودة في حین أن الشریك في الشركة 

  ذات المسؤولیة المحدودة غیر ممنوع من ذلك.
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في الشركة ذات  وتذهب بعض أحكام القضاء الى أن سبب الحضر یرجع إلى أن الشریك 

المسؤولیة المحدودة یتبین علیه الوفاء بكامل حصته عند تأسیس الشركة ، ومثل هذا الوفاء لا 

مرة التي تنفذ یوما تالمس الالتزاماتور بالنسبة للحصة المقدمة في شكل عمل لأنها من قبل صیت

  .بعد یوم 

أن رأس مال الشركة هو الضمان الوحید لدائنیها فیجب من ثم أن تكون عناصره  حو الرأي الراج

قابلة لوقوع الحجز علیها و هو ما لا یتصور إلا بالنسبة للحصص النقدیة و العینیة ، أما 

، و إلا أدى ذلك إلى مصادرة الحریة الشخصیة عمل فلا یمكن أن تكون محلا للحجزالحصة بال

  .1ام العامظهي من الن التي

كذلك قرر المشرع المصري أنه لا یتم تأسیس هذه الشركة إلا بعد أداء قیمة الحصص  

  .2بالعملبالكامل و هو ما لا یمكن تحقیقه إذا كانت الحصة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أجاز أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة 

و ما یخوله من أرباح ضمن القانون  تهتحدید كیفیات تقدیر قیمالمحدودة تقدیم عمل مع 

الأساسي ، وهذا مع إشتراط أن لا یدخل في تأسیس رأس مال الشركة و هذه الإجازة تطرح عدة 

حدوث الإفلاس حالة  فيارة أو ستساؤلات مدى مسؤولیة مقدم حصة العمل ، في حالة الخ

  ؟للشركة

المقرر قانونا أن" التضامن بین الدائنین و المدنیین  من أنه على هذه التساؤلات للإجابة

ق م 217تضمنته المادة  لا یفترض، وإنما یكون بناء على اتفاق أونص في القانون" وهذا

قضیة(شركة  11/07/1995قرار بتاریخ  137054رقم ج.وقضت به المحكمة العلیا ملف 

 لما حكموان قضاة الموضوع ومفاده أ ) و.ب.ك.و.أ.اش.ا)ضد(نادي وأ.ا.ومجهز السفینةح

على مجهز السفینة ونادي واست اوف انجلد معا وبالتضامن بدفع قیمة التعویض عن الضرر 

قرارهم  قد عرضوایكونون   وبهذأبینهما، أي مستند یثبت قیام علاقة قانونیة رغم عدم وجود

  3للنقض.

   

  

                                                             

.462، ص 2009،الشركات التجاریة ، المشروع التجاري الجماعي ،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،محمد فرید العریني  - 1  

.442سمیحة القیلوبي ،الشركات التجاریة ، المرجع السابق، ص  - 2  
 161،الجزائر،ص1998المجلة القضائیة،المحكمة العلیا،مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد الاول، -3
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   وجوب تقدیم الحصة النقدیة :ثانیا

غالبا ما تتمثل حصة الشریك في تقدیم مبلغ من المال و یقصد بالحصص النقدیة تلك 

المبالغ التي تدخل كجزء في رأس مال الشركة ، و یقدمها الشركاء حتى تتمكن هذه الأخیرة من 

مزاولة نشاطها دون أن تبذل الشركة جهدا في مطالبة الشركاء بقیمتها أو بما تبقى لدیهم من 

أن  اشترطكن المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر للشركة ذات المسؤولیة المحدودة . ل1قیمتها 

بجمیع الحصص  الاكتتابتوزع الحصص بین الشركاء في القانون الأساسي للشركة ، و أن یتم 

من طرف الشركاء ، و أن تدفع قیمتها كاملة إلا فیما یخص الحصص العینیة أما بالنسبة 

  ) مبلغ الرأسمال التأسیسي .5/1(أن تدفع بقیمة لا تقل عن  رطاشتللحصص النقدیة فقد 

طائلة ذلك تحت لحصص نقدیة جدیدة و  اكتتابو یجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي 

 مكرر من ق ت ج . 567بطلان العملیة طبقا للمادة 

الصوریة تعود الحكمة في إلزام الشركاء بدفع كامل قیمة الحصص إلى منع تكوین الشركات و  

، وكذلك طمأنة دائني الشركة لأن ضمانهم ینحصر في رأس مال الشركة الذي یجب أن یوضع 

  .2تحت تصرفها بعد قیدها في السجل التجاري

و الشخص الشریك الذي كان ینوي أن یقدم مبلغا من النقود للشركة و لم یقم بذلك یصبح بقوة 

قرر فیه الدفع كما یلتزم بالتعویض ، حسب القانون مدینا للشركة ، إبتداءا من الیوم الذي 

  .3النسب التي حددها القانون ، هذا إذ لم ینص القانون الأساسي على فوائد مختلفة

ووضعت بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي و المصري قاعدتین خرجت فیهما عن 

 استحقاقخ القواعد العامة ، حیث تقضي القاعدة الأولى بالفوائد التأخیریة تتحقق من تاری

الحصة من غیر حاجة إلى مطالبة قضائیة أو أعذار ، هذا في حالة إذا ما تعهد الشریك بدفع 

مبلغ من النقود و لم یقدمه ، و هذه القاعدة بخلاف ماهي علیه القاعدة العامة التي تنص على 

  .4أن الفوائد التأخیریة لا تسري إلا من یوم المطالبة القضائیة 

میلیة و لو لم یكن سیئ نیة فتجیز مطالبة الشریك بتعویض الفوائد التكأما القاعدة الثا

ذلك خلافا للقاعدة العامة و التي تجیز للدائن بتعویض تكمیلي عن التأخر بالوفاء إلا النیة، و 

                                                             

.360، ص  2004، توزیع منشآت المصارف بالإسكندریة ،  2أحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة ، ط  1  

.360مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة،...، المرجع السابق ،ص   2  
  29زایدي خالد، المرجع السابق،ص 3

.133عمار عمورة ،شرح القانون التجاري، المرجع السابق،  ص - 4  
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إذا أثبت أن الضرر قد تجاوز قیمة الفوائد التأخیریة و قد تسبب فیه المدین بسوء نیته و قد 

لمشرعین المصري و الفرنسي الاستثنائین حاجة الشركة إلى المال في راعى كل من هذین ا

من بدأ عملها فإن أهمل الشریك تنفیذ إلتزامه بتقدیم  ،المواعید المتفق علیها حتى تتمكن الشركة

   1.الحصة في المیعاد المحدد فقد یضر ذلك بحسن سیر أعمال الشركة

من ق م ج على أنه إذا تعهد  421بالنص في المادة  اكتفىأما المشرع الجزائري فقد 

الشریك بأن یقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود و لم یقدم هذا المبلغ یلزم بالتعویض و لم 

ي والخاصة بالفوائد التأخیریة المذكورین في التشریع الفرنسي و المصر  الاستثنائیینینص على 

  جزائري یمنع القرض بفائدة .التكمیلیة و خلفیة ذلك أن التشریع الو 

   الحصص العینیة  :ثالثا

یقصد بالحصص العینیة هي المال المقدم من غیر النقود ، سواء كان عقارا أو منقولا 

و العقار قد یكون قطعة أرض أو مبنى كالمصانع و المخازن و المناجم ، أما المنقول فقد 

أو  الاختراعیكون مادیا كالآلات أو البضائع ، أو منقولا معنویا كالمحل التجاري أو براءة 

أو رسوم أو نماذج صناعیة أو دین للشریك قبل الغیر أو حق من الحقوق علامة تجاریة 

  .2الملكیة الأدبیة أو الفنیة

قد عرفت محكمة النقض المصریة الحصة العینیة التي قدمها الشریك للشركة أو و 

یتعهد بتقدیمها على أنها :" عقار أو منقول مادي أو معنوي یقدمه الشریك للشركة إما على وجه 

، و الأصل ورود حصة شریك على ملكیة الشیئ الذي یقدمه  الانتفاعك أو على سبیل التملی

یجوز ورودها على حق شخصي یتعلق بالشیئ الذي یتقدم به  استثناءاالشریك في الشركة و 

  .3لمدة محددة " استعمالهبه و  الانتفاعمجرد 

تأسیس الشركة طبقا یراعى في تقدیم الحصص العینیة ضرورة الوفاء بها بالكامل عند و 

من ق ت ج فلا یجوز التعهد بتسلیمها فیما بعد أو على التعاقب بل یجب  567لتدابیر المادة 

أن تكون كاملة غیر مثقلة بأعباء ، كأن تكون الحصة مرهونة أو محل تجاري خصومه أكثر 

  .4من أصوله

                                                             
 133صعمار عمورة ،شرح القانون التجاري، المرجع السابق،   -1

.133ص المرجع نفسه،  -2  

ركز ، م 1هشام زوین، الموسوعة العلمیة في تأسیس الشركات التجاریة المدنیة ، شركات الأموال ، شركات الاستثمار ، ط 3-

  .21، ص 2008المجلد الثالث ،القاهرة، محمود للإصدارات القانونیة ،

.41نادیة فضیل ،شركات الأموال ،المرجع السابق ، ص  - 4  
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ینیة لحصة العقصد حمایة الغیر الذي یتعامل مع الشركة أوجب المشرع ضرورة تقدیر او 

هذا ما سنتناوله لاحقا و الحصة العینیة تقدم سواء على وجه في العقد التأسیسي للشركة و 

  . الانتفاعالتملیك أو على وجه 

   العینیة:ـــ ضرورة تقدیر الحصة  1

من ق ت ج ضرورة تقدیر الحصص العینیة  568أوجب المشرع الجزائري في المادة 

حمایة لمصلحة الغیر و مصلحة الشركاء فیما بینهم و لیس لهم من على نحو غیر مبالغ فیه ، 

الضمان إلا رأس مالها على أن یتم ذلك من طرف خبیر مختص تعینه المحكمة من بین 

الخبراء المعتمدین مع ضرورة ذكر قیمة الحصة في تقریر ملحق بالقانون الأساسي یحرره تحت 

یعة كل حصة و یتعین أن یشتمل التقریر على مسؤولیته ، و تقدر الحصة العینیة طبقا لطب

د علیها من قیود أو حقوق الغیر وصف دقیق لها ، وكل ما لحق بها من ضمانات و ما یر 

الأسس التي یتم إتباعها لحساب قیمتها و بیان هذه القیمة بحسب ما یجري في التعامل بشأنها و 

  .1و یجب أن تصدر موافقة الشركاء على ما جاء بهذا التقریر

أو زیادة قیمتها  لانخفاضقد و لا تأثیر عالعبرة في تقدیم قیمة الحصة هي بوقت الو 

قیمتها ،  ارتفاعلاحقا ، بحیث لا یكون لمقدم الحصة حق المطالبة بما حققته الحصة نتیجة 

التي تأدي إلى  الاقتصادیة الظروفعلیه بالتعویض في حالة تغیر  الرجوعكذلك لا یجوز و 

  .2نقص قیمة حصته طالما تم تقدیرها وفق القانون

 ـــ أنواع الحصص العینیة : 2

  :على النحو التالي لى نوعینالحصص العینیة إ تنقسم 

   ـــ الحصص العینیة على وجه التملیك أ

ملك صاحبها لتدخل  إذا قدمت الحصة العینیة على سبیل التملیك فإنها تخرج نهائیا من

، و تصبح جزءا من الضمان المقرر لدائنیها و الأصل أن الحصة تقدم على في ذمة الشركة

  .3من ق م ج  419أو عرف یخالف ذلك طبقا للمادة  اتفاقسبیل التملیك ما لم یوجد 

متى كانت الحصة مقدمة على سبیل الملكیة فإن أحكام البیع هي التي تسري علیها لاسیما و 

  ا یخص إجراءات نقل الملكیة ، و تبعة الهلاك وضمان الاستحقاق و العیوب الخفیة.فیم

                                                             

.640محمد فرید العریفي ،القانون التجاري ، شركات الأشخاص و الأموال... ، المرجع السابق، ص  - 1  

41ص  2008،دیوان المطبوعات الجامعیة،  3نادیة فضیل ،شركات الاموال في القانون الجزائري،  ط - 2  

.  المتضمن القانون المدني الجزائري 2007ماي  13المؤرخ في  05ــ 07قانون رقم :  - 3  
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إذا كانت الحصة المقدمة على سبیل التملیك عقارا أو أي حق عیني آخر على عقار لا ینتقل و 

سواء كان ذلك فیما بین الشریك و الشركة أو بالنسبة  الشهر،الحق إلى الشركة إلا بالتسجیل و 

  1من ق م ج . 793سري قواعد التسجیل و الشهر طبقا للمادة للغیر ، و ت

على سبیل  تأما إذا كانت الحصة منقولا مادیا معینا أو أي حق عیني على منقول و قدم

نقل هذا الحق إلى الشركة و ینفذ بالتملیك فإن الشریك یصبح بمجرد إبرام عقد الشركة ملزما 

عقد تأسیسها و ذلك قبل فورا بحكم القانون فیصبح الحق مملوكا للشركة بمجرد إبرام  الالتزامهذا 

  . لیس في كل ذلك إلا تطبیقا للقواعد العامةالتسلیم و 

عقد ذلك عملا بأحكام ركة تنتقل إلیها تبعة الهلاك، و بانتقال ملكیة الحصة العینیة إلى الشو 

  .2البیع

قد تكون الحصة المقدمة من قبل الشریك دین له في ذمة الغیر بحیث قضت المادة و 

ق م ج بأنه إذا كانت الحصة التي قدمها الشریك هي دیون له في ذمة الغیر فلا ینقص  424

إلتزامه للشركة إلا إذا استوفت هذه الدیون ، ومع ذلك یبقى الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر 

  .3عند حلول أجلها  إذا لم توفى الدیون

   _الحصة العینیة على وجه الانتفاعب  

ه شركة على الحصة العینیة مع احتفاظیعني بها تقریر صاحب الشيء حق انتفاع لل 

كما ورد في  بالإیجاربملكیتها و القواعد القانونیة التي تحكم هذا الوضع هي الأحكام الخاصة 

  4من ق م ج. 422نص المادة 

لإرادة الشركة  لادخلو بالتالي فإذا هلكت الحصة التي قدمها الشریك على سبیل الانتفاع بسبب 

فیه ، فإن هلاكها یكون على عاتق الشریك لأن الأصل أن الشيء یهلك على مالكه ، و یلتزم 

من الشركة ، وإذا كان هلاك الحصة  يأقص لاو إ أخرى الشریك في هذه الحالة بتقدیم حصة

و تعذر الانتفاع بها أو نقص الانتفاع بالحصة نقصا كبیرا ، في هذه الحالة یجوز جزئیا أ

امتنع لة التي كان علیها من قبل ، فإن للشركة أن تطلب من الشریك إعادة الحصة إلى الحا

                                                             

.37،38بوقرقور منال ،اثر الاعتبار المالي ، المرجع السابق  ص  - 1  

. 38المرجع نفسه ص  - 2  

.134عمار عمورة ،الوجیز في شرح القانون التجاري ، المرجع السابق ص  - 3  

.37التجاري الجزائري ، المرجع السابق ص  نادیة فضیل ، أحكام الشركة طبقا للقانون - 4  
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أن تطلب الفسخ و تلزم الشریك بالخروج لشركة أن تقوم به على نفقته ، أو على ذلك ، جاز ل

  ق م ج . 481لمادة من الشركة طبقا ل

كذلك یضمن الشریك استنادا إلى أحكام الایجار استمرار انتفاع الشركة بالحصة ، هذا       

لا عن ضمان عدم التعرض المادي أو القانوني الصادر منه أو من الغیر كما یضمن ضف

  جمیع ما یوجد في الحصة من عیوب تحول دون الانتفاع بها أو نقص من هذا الانتفاع .

فلا یجوز لدائني الشركة التنفیذ علیها لأنها لیست من  تصفیتها،و في حالة انحلال الشركة و 

بل للشریك حق استرداد هذه الحصة بمجرد الانتهاء  الشركة،ولا تدخل في ذمة  العام،الضمان 

  1من الانتفاع بها.

یة مثلا فإنه یصبح إذا كانت الحصة محل الانتفاع مما یهلك بالاستعمال كالمواد الأولو       

مملوكا للشركة من وقت تقدیمه ، فإذا هلكت تتحمل الشركة تبعة هلاكه و تلتزم برد مایقابلها 

  2عند عند انتهاء مدة الانتفاع

  الثاني : خصائص الحصص المكونة لرأس مال الشركة ذات م م الفرع

شكل شركة الاشخاص في بعض الحالات  أخذتتعددت أشكال الشركة ذات م م ف 

 امم التي  نها ترد بعض الاستثناءاتألا إ  الموجود بین الشركاء حمایة للاعتبار الشخصي

   هذا رعایة لمصلحة الشركة والشركاء والغیر في نفس الوقت .شركة المساهمة و  إلى ایحیله

  :الأخرىعن  الخصائص مستقلةمنه سنتناول كل من هذه و 

   تساوي قیمة الحصص :أولا

 یتم ولا ،المحدودة إلى حصص متساویة القیمة المسؤولیةیقسم رأس مال الشركة ذات 

جمیع الحصص في عقد تأسیس الشركة بین الشركاء و دفعت  تأسیس الشركة إلا إذا وزعت

  .قیمها بالكامل

لشریك ولا یهم طریقة التوزیع فقد یحصل أحد الشركاء على تسعة و تسعین حصة و یحصل ا

  3الآخر على حصة واحدة.

ولم یحدد المشرع اللبناني حدا أدنى للقیمة الاسمیة للحصة على عكس الوضع بالنسبة للسهم 

قیمة الاسمیة عن ألف لیرة الفي شركة المساهمة أو التوصیة بالأسهم حیث ینبغي ألا تقل 

                                                             
  134عمار عمورة ، شرح القانون التجاري ،المرجع السابق، ص - 1

.135المرجع نفسه ،ص   - 2  

355محمد فرید العریني : القانون التجاري ، شركات الأموال، المرجع السابق ص - 3  
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و تساوي القیمة الإسمیة للحصص من شأنها تسهیل تقدیر الأغلبیة عن التصویت في  لبنانیة

الجمعیة العمومیة أو عند حساب صحة الاجتماع و كذلك تسییر عملیة توزیع الأرباح و فائض 

  1.التصفیة 

ام العام فیجوز من ثم مخالفته بإنشاء حصص ممتازة ظغیر أن هذا الأصل لا یتعلق بالن      

لأصحابها مزایا خاصة ، كالأولویة في الحصول على الربح أو في فائض التصفیة لكن تعطي 

لا یجوز أن تكون المزایا الممنوحة للحصة في شكل أصوات متعددة أو مزدوجة إذ یحضر 

القانون إنشاء حصص ذات صوت متعدد ، بل یكون لكل حصة صوت واحد و هذا الحضر 

 24/1المادة على مخالفته و لقد عبرت عن ذلك كله إعادة  قالاتفاام العام فیمتنع ظمتعلق بالن

لكل شریك في الجمعیات بعدد الأصوات یعادل عدد الحصص "بقولها  الاشتراعيمن المرسوم 

  .2"التي شكلها أو یمثلها

    عدم قابلیة الحصة للقسمة ثانیا:

الشركة فإذا الحصة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة غیر قابلة للقسمة في مواجهة 

 اتعدد ملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن یختارو 

،  قسامنللإمن بینهم من یعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة و عدم قابلیة الحصة 

ن معناها عدم جواز تجزئة الحقوق التي تمنحها الحصة بحیث یتم التنازل عنها مستقلة ع

الحصة ، فیتم التنازل عن الحق في الربح مثلا ، و الحق في التصویت لشخص آخر لكن 

یجوز مباشرة هذه الحقوق بواسطة أشخاص مختلفین كما هو الشأن في الحصة المحملة 

رغبة  إذ یجوز للمنتفع أن یشترك في مداولات الجمعیة العامة العادیة ، و یكون للمالك بالانتفاع

  .3لجمعیة العامة الغیر عادیةافي   الاشتراك

   ل الحصص بصكوك قابلة للتداول یالاكتتاب وتمثحضر  ثالثا:

یجوز تمثیل الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بصكوك قابلة للتداول لا

  سواء كانت إسمیة أو لحاملها أو لأمر.

                                                             
  356ص  ،، المرجع السابقمحمد فرید العریني : القانون التجاري ، شركات الأموال - 1

.356المرجع نفسه، ص  - 2  

.357،358المرجع نفسه، ص  - 3  
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الشخصي الذي یجمع بین الشركاء وعدم الرغبة في المساس  الاعتبارو سبب هذا الحضر هو  

للشركة ، وكذلك الحرص على منع المضاربات على صكوك  بالانضمامبه ، بالسماح لأجنبي 

  .1هذا الشكل من الشركات نظرا لضعف رأس ماله و لتواضع الضمان الذي یعرضه للغیر

كذلك لا یجوز زیادة رأسمالها او الاقتراض لحسابها عن طرق الاكتتاب العام. والحكمة من هذا 

الحضر قد یكون هذا النوع من الشركات یقوم لاستغلال مشروعات صغیرة ومتوسطة، وتؤلف 

  2 ضهم بالبعض الاخربع الشركاء یثقبین عدد محدود من 

ل فإن المشرع اللبناني حفاضا منه على ذا كانت الحصة لا تمثل بصكوك قابلة للتداو إ و 

مركزها یتضمن البیانات التي تحددها بحقوق الشركاء أوجب على الشركة إعداد سجل للشركاء 

ئحة التنفیذیة ، و یجوز لكل شریك و لكل ذي مصلحة من غیر الشركاء الإطلاع على هذا لاال

   .السجل في ساعات العمل

التضامن عما ینشأ من ضرر بسبب إمساك هذا یسأل مدیر الشركة شخصیا على وجه و 

السجل بطریقة غیر صحیحة أو إعداد قوائم معیبة أوبسبب عدم صحة البیانات التي تثبت في 

  . 3السجل و القوائم

   ص نظام الحصصئالواردة على خصا خامسا: الاستثناءات

لما كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،على الراجح في الفقه بمنزلة وسط بین شركة 

الاشخاص من ناحیة وشركة الأموال من جهة اخرى فقد انعكس ذلك على خصائصها الممثلة 

   .وكیفیة هذا التنازللرأس مالها ومن حیث مدى التنازل 

    ـــ جواز إحالة الحصص بین الأزواج و الأصول و الفروع 1

القاعدة العامة تقضي بأنه یحق للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن یتنازل 

عن حصته بدون قید أو شرط لشریك أو الزوج أو لفروعه أو لأصوله و المیراث طبقا للمادة 

  من ق ت ج . 570

بمعنى أن یكون التنازل عن الحصة لمصلحة أحد من هؤلاء لا یخضع لأي موافقة 

سابقة من الشركاء أو أغلبیتهم أو لموافقة الشركة كشخص معنوي على وجه التفضیل لممارسة 

  الحصة ، إلا إذا كان المستفید من التنازل أجنبي عن الشركة. استردادحق 

                                                             

.476، ص  2009محمد فرید العریني: الشركات التجاریة ، المشروع التجاري الجماعي ، دار الجامعة الجدیدة ،  - 1  

385،المرجع السابق ص 4عزیز العكیلي ،الشركات التجاریة، الجزء - 2  
  358.، 357محمد فرید العریني المرجع السابق، ص  -3
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شرع لم یضع هؤلاء في عداد الغیر و ذلك رعایة وعلیه فالتنازل حرا بین الزوجین و الم

عن الحصص فیما بین  مشرع الفرنسي بمبدأ حریة التنازلللرابطة الزوجیة هذا وقد أخذ ال

شركات المساهمة ، وهذا ما تضمنته المادة  بین الأصول كما هو الحال في أسهمالزوجین وكذا 

  .1من القانون المنظم للشركات الفرنسیة 01فقرة  44

   على حصص الشركاء وأثره ستردادالا: نطاق حق الثانيالمطلب 

المحافظة على الاعتبار الشخصي  ردادي حق الاستأن الهدف من اقرار هذا الحق إ

مخاطر دخول التي تقوم علیه الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وتجنب الشركة والشركاء 

الاشخاص الغیر المرغوب فیهم الى الشركة بما قد یؤثر على العلاقة بین الشركة و الشركاء 

فیما بینهم ،وما یسببه ذلك من سلبیات اتجاه سیر الشركة ومن المفید في هذا المجال تحدید 

صفة ن یكتسب أنطاق هذا الحق ولاحقا الإجراءات التي یجب التقید بها في مواجهة من یرید 

كما یجب تحدید التصرفات التي تجیز للشركة او الشركاء استعمال هذا الحق (حق  ،الشریك

  التالین: وعالاسترداد) ومن ثم سنعالج هذا المطلب في الفر 

  .طاق حق الاسترداد من حیث الاشخاصالفرع الاول : ن*

  .الاستردادالفرع الثاني: التنفیذ الجبري على حصة الشریك وحق الشركاء في *

  اثر استرداد حصص الشركاء *الفرع الثالث:

   الفرع الاول: نطاق حق الاسترداد من حیث الاشخاص 

هدف المشرع من اقرار هذا الحق ، هو حمایة مصالح الشركة والشركاء ضد تدخل 

   2صرف احد الشركاء في الحصة التي یمتلكها.تالغیر في حیاة الشركة نتیجة 

الاستیراد مرصود فقط في حالة التنازل عن الحصة للغیر الاجنبي ن حق أیرى البعض 

 عن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، ومنع الغیر المرغوب فیهم من الدخول في نطاق الشركة

الشركاء لأن في هذه الحالة لا یمس حد ألإستعماله عندما یتم التنازل الى لمجال  لاومن ثم ف

  3الشركاء.الاعتبار الشخصي بین 

                                                             
عبد المنعم  موسى ابراهیم ،الاعتبار الشخصي في شركات الاموال وقانون تمللك الاجانب للعقارات ،دم، منشورات الحلبي،  1

  106، ص 2008الطبعة الاولى ،
 .98،99ص المرجع نفسه،  -2
 .305المرجع السابق ص  عمار عمورة ، الوجیز في شرح القانون التجاري، -3
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ن المشرع الجزائري ربط شروطها بالتنازل عن أیتضح  ق ت ج.من  571وفي استقراء المادة 

ة لصالح الغیر الاجنبي عن الشركة،ووضعت الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدود

  ترتیب معقد للإتمام هذا التنازل 

الإحالة  هذه مشروعیجب على الشریك الذي یرغب في احالة حصصه الى الغیر،أن یبلغ -1

  الى كل من الشركاء و الشركة كشخص معنوي.

اشترط المشرع لا تمام هذا التنازل، الحصول على موافقة أغلبیة من الشركاء التي تمثل  - 

غلبیتین في نفس الوقت: أیتعلق بتوافر  فالأمررأس مال الشركة على الاقل،  )3/4ثلاثة أرباع(

  .1وأغلبیة الحصص التي یملكونها ،الأغلبیة العددیة للشركاء

  )01ولتوضیح ذلك نرجع الى معطیات المثال (

  مبلغ مجموع الحصص  قیمة الحصة  عدد الحصص  الاسم  رقم

    35  محمد  1

  

2.000  

35*2.000=70.000  

  30 عمر  2

30*2.000=60.000  

40.000=2.000*20 20 علي  3  

30.000=2.000*15 15 حمدأ  4  

200.000=2.000*100 2.000 100  المجموع  

 رأس المال

أما إذ مارس الشریك حقه في استرجاع الحصة المتنازل عنها ، فستأثر بالحصة المعروضة 

للبیع ، زادت حصة هذا الشریك في الشریك بقدر الحصة المستردة ، وقد یؤدي ذلك إلى التغییر 

  2 .الاغلبیةفي 

الشخصي الذي  للاعتبارویثور التساؤل عن الأشخاص الذین یعتبر دخولهم الى الشركة إهدارا  

تقوم علیه الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وهل یشمل هذا القید جمیع الأشخاص ،أم هناك 

بعض الفئات لم یشملهم هذا المنع لأنهم لا یملكون الخوف والحرس على مصالح الشركة 

  ؟الشریك بصفة لارتباطهم

                                                             

،دار 2وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة،ط فتیحة یوسف المولودة العماري، احكام الشركات التجاریة 1-

 240ص  دس ن، الغرب للنشر والتوزیع،
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  :اول هذه النبذة على النحو التاليمحاولة لإجابة على هذا التساؤلات نتن

جنبي إلا بموافقة شركاء یمثلون لأالتنازل عن الحصص في الشركة  لا یجوزالأصل 

وإلى ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ویثبت هذا التنازل بسند رسمي یبلغ إلى مدیر الشركة 

یوما  15وللشركة حق الأفضلیة في شراء الحصص المتنازل عنها في مهلة كل من الشركاء 

 30وفي حالة عدم ممارستها هذا الحق یجوز للشریك أو أكثر من الشركاء أن یمارسه في مهلة 

  1یوما من تاریخ تبلیغه .

الشریك في الشركة فإن المشرع رعایة لمصلحة كان التنازل عن الحصة لغیر  اإذ

الحصة بنفس شروط البیع والحكمة من إعطاء هذا الحق  الاستردادالحق في الشركاء ویعطي 

الشخص الذي تقوم علیه الشركة ، فالمشرع قدر أن مشتري  للاعتبارللشركاء هي مراعاة 

الحصة قد یكون غیر معروف من الشركاء ولا یتمتع بثقتهم ، فأجاز لهم أن یستردوا الحصة 

  2المباعة بنفس شروط البیع.

قسمة الحصة أو الحصص المراد التنازل  شریك،أكثر من  الاستردادحق  استعملوإذا 

  3الشركة.عنها بین الراغبین من الشركاء كل بنسبة حصته في رأس مال 

الحصة المباعة بنفس شروط البیع ، فهل  استردادالحق للشركاء في  أعطى المشرع اوإذ

هذا الحق في حالة تنازل عن الحصة دون مقابل ، كما لوكان  استعمالحقهم  له منحیكون 

إذ كان   لاستردادلا محل  هها بعضهم أناالرأي بشأن هذه المسألة ، إذ یر  اختلفالتنازل تبرعا ، 

علیه معنى البیع ، في حین یرى بعضهم  لا یصدقالتنازل حاصلا عن الحصة دون مقابل مما 

الآخر وهو الراجح ، إجازة ذلك بشرط تقدیر الحصة ودفع قیمتها للمتبرع له لأن الحكمة من 

الحكمة متوفرة سواء كان التنازل بمقابل أو بدون  هالشخصي وهذ الاعتبارمراعاة  لاسترداد

         .4مقابل

   الاستردادحصة الشریك وحق الشركاء في  ليالفرع الثاني : التنفیذ الجبري  

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص قانوني مستقل ومن ثم لایجوز للدائنین 

 التحفظیةالشخصیین للشركاء الحجز على أموال الشركة لإستفتاء دیونهم أو إتخاذ إجراءات 

                                                             
  99عبد المنعم موسى إبر اهیم ، المرجع السابق ، ص  -1

  397عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ،المرجع السابق ، ص2-
  398المرجع نفسه، ص  -3
 398المرجع نفسه ص  -4
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الشریك التي تنتج من ق ، ولكن یجوز لهم الحجز على حقو هذه الإجراءات لاتخاذعلیها تمهیدا 

، ما لم تكن هذه الحقوق متعلقة بشخص الشریك ومن هنا یجوز للدائنین الحجز حق الشركة

 وكذلكفیض رأس المال خعلى مستحقات الشركة في الأرباح والمبالغ التي توزع على أساس ت

على  حفظیةالتالإجراءات  اتخاذلهم الحق في  هالمبالغ التي تستحق بعد تصفیة الشركة ، كما أن

  1حتي یتمكنوا من التنفیذ علیها. هذه الحقوق

التساؤل المتعلق في هذا الموضوع وهو مدى قابلیة  یثوركانت هذه القاعدة فإنه  اإذ

علیها تمهیدا لبیعها جبرا أثناء حیاة كة ذات المسؤولیة المحدودة للحجز حصص الشركاء في الشر 

 ا، ولكن سرعان ما زال هذ الاتجاه، تردد الفقه في قبول هذا دیونهم من قیمتها لاستفتاءالشركة 

التردد نهائیا عندما نظم المشرع إجراءات البیع الحصص بالمزاد العلني بما یؤكد إمكانیة الحجز 

مصري ما كرسه المشرع الفرنسي حیث نصت ق  119كرست المادة  الاستردادعلیها وعن حق 

نه ، وجب أن یقوم دی لاستفتاءجبرا  الشركاء بیع حصتهتخذ دائن أحد اقرارته على أنه إذا 

الحالة بإعلان الشركة بشروط البیع ومیعاد الجلسة التي تحدد للنظر في الدائن في هذه 

عت الحصة بالمزاد ییع ، بالإعتراضات علیها ، فإذا لم یتفق الدائن والمدین والشركة على الب

    2العلني.

تأسیس الشركة ، لأن ها عند حصة الشریك التي قدم ویلاحظ أن التنفیذ لا یكون على

تنفیذ إلى ذمة الشركة سواء كانت حصته عینیة أو نقدیة ، وإنما ال انتقلتهذه الحصة كما تقدم 

، وهذ الحق یشمل نصیبه من الأرباح التي حققتها الشركة ونسبة یكون على حق الشریك للشركة

  3ات الشركة بقدر حصته في الشركة.الموجود

   ستردادلإ: أثار ممارسة حق االفرع الثالث

حد الشركاء أصحاب المصلحة الحقیقیة في استرداد الحصص التي یرغب أالشركة والشركاء هم 

بما قد یخلخل  ،مرغوب فیهالفي التنازل علیهاإلى الغیر،حتى لایدخل بینهم شخص من غیر 

  على النحو التالي: الفرعومنه سنعالج هذا  ،الاعتبار الشخصي والتعاون الذي یسود الشركة

  

                                                             
  114عبد المنعم موسى إبراهیم، الاعتبار الشخصي في شركة الأموال، المرجع السابق  ص  -1

  115،  114، ص نفسهالمرجع  2-
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   في استرداد الحصة ممارسة الشركة حقها بالأفضلیة :أولا 

یعود حق الأفضلیة في شراء الحصة لقاء الثمن المحدد لها في عقد بیعها من الغیر 

  إلى الشركة أولا، على أن تمارس حقها خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إبلاغها عقد البیع.

أیضا للشركة كشخص معنوي أن تقرر في خلال نفس المدة تخفیض رأسمالها بمبلغ قیمة  یجوز

یر المعتمد على شرط بحصص هذا الشریك وشراءها من جدید الحصص بالثمن الذي یحدده الخ

أن یكون الشریك راضي بشراء الشركة لحصته، ویمكن للشركة أن تمنع أجل للوفاء بثمن 

، على أن لا یتجاوز هذا الأجل سنة واحدة، وذلك بعد الأداء الحصة بموجب أمر من القضاء

   1من قبل الشركة بما یبرر منحها هذا الأجل.

وإذا مارست الشركة حقها في استرداد الحصص عن طریق تخفیض رأس مالها فان الحصة 

من قبل الشركة تلغي نهائیا، ویستفید جمیع الشركاء من ذلك الإلغاء، بحیث یزید  تالمشترا

   2صیب كل منهم بالأرباح التي تستفید منها الشركة بفائض التصفیة.ن

وتجدر الإشارة في حالة انقضاء الأجل المقرر، ولم یحصل أي حل من الحلول التي 

تقدم ذكرها، أي لم یستعمل أحد الشركاء حقه في استغلال الحصة بشرائها أو لم یجد شخص 

الشركة حقها باسترداد الحصة، یصبح الشریك حر في أخر یثق به لشراء الحصة أو لم تستعمل 

أن یتنازل عن الحصة للغیر كما یسوغ له ذلك في الأمر، ویعتبر هذا التنازل تاما وساریا في 

حق جمیع الشركاء والشركة، والمشرع أشار بصریح العبارة على أن هذا القواعد متعلقة بالنظام 

فقرة الأخیرة  571كن وهذا ما نصت علیه المادة العام، ویعتبر كل شرط مخالف لها كأن لم ی

  من القانون التجاري الجزائري.

وتلجأ الشركة إلى دفع الثمن من المال الاحتیاطي في حال توفره، أما إذا لم یكن المال 

الاحتیاطي متوفرا، فتضطر إلى دفع الثمن من رأس مالها، وعندئذ یقتضي بتخفیض رأس المال 

   3ه.بمقدار ما دفع من أصل

وتؤدي ممارسة الشركة حقها في استرداد الحصص المبیعة  إلى اعتبار هذه الحصص 

ملغاة نهائیا من جمیع الآثار المترتبة على ذلك، وقد یؤدي هذا الأمر إلى تعدیل نسبة أهمیته 

                                                             
 المتضمن القانون التجاري.59/75فقرة الأخیرة ،الامر  571المادة  -1
 350 ،في شرح القانون التجاري ، المرجع السابق عمار عمورة، الوجیز -2
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تشكل أغلبیة في الشركة أما الأرباح فیستفید منها الشركاء الباقون  فتصبح ،الحصص الباقیة

   1صهم.بنسبة حص

وعلى الشركة عند ممارسته حقها بالأفضلیة في شراء الحصص المبیعة إلى الغیر أن 

تدفع ثمن هذه الحصص وفقا لشروط عقد البیع الجاري بین الشریك المتفرغ والغیر، فإذا كان 

الدفع معجلا یتعین أداء الثمن في الحال، وإذا كان مؤجلا توجب على الشركة أن تدفع الثمن 

   2ة الاسترداد.خلال مهل

  .الأفضلیة في استرداد الحصةممارسة الشركاء حقهم في  :ثانیا

إذا قام باستعمال حق الأفضلیة شریك واحد زادت حصته في الشركة بمقدار الحصص 

فیما بینهم بنسبة  تالتي اشتراها، أما إذا مارس هذا الحق عدة شركاء، فتقسم الحصص المشترا

نصیب كل منهم في الشركة قد یحصل التنازل بصورة هبة أو تصرف بدون مقابل، وفي هذه 

الحالة یتمتع الشركاء بحق الاسترداد، بشرط أن یجري تقدیر الحصة ودفع قیمتها إلى الموهوب 

 له، وذلك لأن الحكمة من الاسترداد هي عدم دخول أجنبي عن الشركاء یكون غیر مرغوب

  3فیه، وهذا ما یكون متوفرا سواء كان التنازل بمقابل أو بدون مقابل. 

                                                             
 56ص ،السابقالمرجع  6ة الشركات التجاریة ،جالیاس ناصیف، موسوع -1
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  .الفصل الثاني: مظاهر الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

بعدما تطرقنا إلى أهم تجلیات الاعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  

الاعتبار المالي على أساس ازدواجیة ومبادئ سنحاول في هذا الفصل أن نبسط أهم مظاهر 

والمتمثلة في سیادة قانون الاغلبیة بالنسبة  ت فيي یتمیز بها هذا النوع من الشركاالأنظمة الت

حیث السیادة لقانون  متعلقة بنشاط الشركة ومصیرها على عكس شركات الأشخاصللقرارات ال

لبعض المصطلحات الدارجة في شركة الأموال كمصطلح  وكذا استعارة المشرع الاجماع،

لى أمواله ع الجمعیة العامة و الاكتتاب والاحتیاطي ومبدأ المسؤولیة المحدودة بحیث لا تنبسط

وعدم تأثر الشركة بما یطرأ على شخصیة الشریك، فهي  صته،الخاصة بل تقتصر على قدر ح

لا تنقضي بوفاته أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر علیه كما أن الحصص فیها تنتقل بالوفاة إلى 

 . الشریك المتوفي 

منه سنتناول في( المبحث الأول) انعكاسات الاعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولیة و  

   حث الثاني) تطبیقات الاعتبار المالي في هذه الشركة.في( المبو  المحدودة
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 م مالمبحث الاول: انعكاسات الاعتبار المالي في الشركة ذات 

 من خلال ،یظهر انعكاس الاعتبار المالي على نشاط الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

ثار المترتبة على تحدید مسؤولیة الشركاء اتجاه مدى اقترابها من شركة المساهمة، في الأ

بین  ضاء المبنیة على الاعتبار الشخصيسباب الانقأاستبعاد الشركة وأمام الغیر. وأهمها 

الآثار المترتبة على  علیه سنتناولو  إنما تنقضي بسبب المساس بالاعتبار المالي لها.و  الشركاء،

أثار مبدأ تعدیل الشركة ذات  في (المطلب الثاني)و  في( المطلب الاول) تحدید مسؤولیة الشریك

  .المسؤولیة المحدودة

  .المطلب الأول: الاثار المترتبة على تحدید مسؤولیة الشریك

یترتب على تحدید مسؤولیة الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أثار متعددة  

والمسؤولیة المحدودة للشریك، واستبعاد تتمثل أساسا في عدم اكتساب الشریك للصفة التجاریة 

الشخصیة المعنویة في حالة  اسباب الانقضاء المبنیة على الاعتبار الشخصي واستمراریة

   افلاس الشركة وافلاس الشركة لا یستتبع افلاس.

 ومنه سنتناول دراسة هذه الآثار تباعا كما یلي: 

 م ممبادئ الاعتبار المالي في الشركة ذات  :الفرع الاول  

  الثاني: الاستثناءات الواردة على نشاط واستمرار الشركة ذات م مالفرع 

  مبادئ الاعتبار المالي في الشركة ذات م م :الفرع الاول-

 لم یرتب القانون على دخول الشخص كشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة        

  بعض الالتزامات التي فرضها في شركات أخرى

  عدم اكتساب الشریك للصفة التجاریة :أولا

شأنه في ذلك شأن المساهم في  في هذه الشركة  صفة التجاریةال الشریك لا یكتسب      

الشركات المساهمة والشریك الموصي في شركات التوصیة، وبالتالي لم یترتب علیه المشرع 

أیضا الالتزامات القانونیة المترتبة على اكتساب الشخص الصفة التجاریة، كالالتزام بمسك 

لصلح الواقي، على أن الدفاتر التجاریة، والقید في سجل التجارة والخضوع لنظامي الإفلاس وا

عدم اكتساب الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة للصفة التجاریة بمجرد دخوله فیها لا 

یعني حرمان التجار من الدخول كشركاء فیها، بل یقصد مما سبق أن مجرد دخول الشخص 
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الشریك وعدم اكتساب  1لتجاریة ما لم تثبت له من قبل.اكشریك في الشركة لا یكسب الصفة 

عدم اكتسابهم صفة التاجر، صفة التاجر حیث أنه یترتب على المسؤولیة المحدودة للشركاء 

  2أسوة بالشریك بموصي والمساهم.

بل  وتجدر الاشارة بأنه لا یكفي تعاطي الاعمال التجاریة وحدها لاعتبار الشخص تاجرا، 

  3منتظمة وعلى وجه الاستقلال.وأن یمارسها بصفة  لابد من اتخاذ هذه الاعمال مهنة له،

    ثانیا: المسؤولیة المحدودة للشركاء

لا یتحمل الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم،  

وتحدد هذه المسؤولیة بقیمة الحصص المقدمة منه وهي تعني أن الشریك لا یسأل عن الخسائر 

الدیون المترتبة على الشركة اتجاه الغیر، حتى ولو لم تكن  یزید عن حصته أیة كانت قیمة بما

أموالها وموجوداتها كافیة لإیفاء هذه الدیون، وأیا تكن الخسائر التي تتعرض لها، الشركة، 

وبالتالي لا یحق لدائن الشركة مطالبة الشركاء بتقدیم حصصهم بكاملها عند تأسیس الشركة 

بوقوع الشریك في الإعسار لدى مطالبته بالإیفاء فیما  ضمانا للغیر ضد أیة مفاجأة قد تطرأ

  4بعد.

ویطرح إشكالا في هذه المسألة حول مصیر الشركاء عند تأسیس الشركة فهم مطالبون  

ق ت ج فكیف یكون  567بتقدیم حصصهم كاملة لأنها تشكل ضمانا للغیر طبقا لنص المادة 

الإعسار وكیف تكون في تطرأ بوقوع الشریك مصیر الشركاء والغیر إذا وقعت المفاجأة التي قد 

   ؟فیما بعد بها مطالبتهم بالإیفاء

   هل یعید الشركاء الاكتتاب بحصص جدیدة أم تقع المطالبة على عاتق الشركة؟

ذهب رأى من الفقه إلى القول: یستفید الشركاء من تحدید المسؤولیة لیس فقط بالنسبة إلى 

لشركة، ولو تم الالتزام بها في أثناء سنة مالیة ترصدت جمیع دیون ا إلى الخسائر، بل أیضا

بدون خسائر، وكذلك تجدید مسؤولیة الشركاء مبدأ مطلق ینطبق في العلاقات ما بین الشركاء 

                              
 .219،عمان، ص 2008،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1الافلاس،طو  أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة -1

 .376، د ط،د س ن،د ب ن، ص شركات الاشخاص-علي یونس عزت عبد القادر، الشركات التجاریة ،شركات المساهمة 2-

 ،3،طالشركات التجاریة-المحل التجاري-نضریه التاجر-الاعمال التجاریة-عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري - 3

44ص،2015، المطبوعات الجامعیةان دیو   

 .33، المرجع السابق ص  6التجاریة، ج موسوعة الشركات،اصیف الیاس ن - 4
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ضمان لدائني الشركة سوى ذمتها المالیة،  فلا مع الغیر نفسهم، ما ینطق في علاقات الشركاء

  1الشركات الخاصة.ولا یحق لهم استثناء دیونهم، من أموال 

لهذا النوع من الشركات عن  ةالممیز  و غیر تضامنیة وتعتبر مسؤولیة الشركاء المحدودة  

شركات الأشخاص التي تكون مسؤولیة الشریك فیها شخصیة وتضامنیة مع غیره من الشركاء 

عن دیون الشركة والتزاماتها، والمسؤولیة المحدودة تقرب هذه الشركة من شركات الأموال، غیر 

ن تصرفه في الشركة أن الشریك لا یستفید من تحدید مسؤولیته على الوجه المتقدم إلا إذا كا

تصرفا سلیما ومنطبقا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو 

تخلله غش بحق الغیر، فیصبح الشریك عندئذ مسؤولا عن نتائج تصرفه مسؤولیة شخصیة 

  2أخطاء. اتتناول جمیع أمواله مع غیره من الشركاء أو المدیرین الذین ارتكبو 

 استثناءات ترد على مبدأ المسؤولیة المحدودة للشریك ،بعضها مصدرهاناك مع ذلك ه

  .والبعض الاخر مصدره الواقع العملي القانون،

  فیما یلي: القانونیة حصرها القانون ستثناءاتالا أما  

 كبر من قیمتها الحقیقیة،أذا ثبت أن القیمة المقدرة للحصة العینیة في عقد الشركة إ -1

باقي  الشركة ویسألالحصة مسؤولا قبل الغیر عن قیمتها المقدرة لها في عقد  یكون مقدم هذه

  عدم علمهم بذلك. ثبتواأذا إلا إداء هذا الفرق، أالشركاء بالتضامن عن 

قل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن النصاب المقرر قانونا  ذاإ -2

لتزامات إمواله عن أوهو شریكان على الاقل، یكون من یبقى من الشركاء مسؤولا في جمیع 

وتظل هذه المسؤولیة تثقل كاهله مالم یبادر خلال ستة اشهر على الاكثر من تاریخ  الشركة،

اءات ر ن اتخاذ اجو فان مضت هذه د لى تصحیح وضع الشركة،إلنصاب تحقق واقعة الاخلال با

  .التصحیح اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون

لین بالتضامن ؤو الشركة وكذلك المدیرون في حالة زیادة رأس المال مس ایكون مؤسسو  -3

  اتفق على غیر ذلك  قبل كل ذي شان، ولو

تقوم  عندما عادة البنوك والمؤسسات المالیة،جرت  مافتتمثل فی ما الاستثناءات الواقعیةأ

و الشریك أو فتح اعتماد لها، من طلب كفالة شخصیة من مدیر الشركة أبإقراض الشركة 

                              
 .34ص  ،، المرجع السابق 6التجاریة، ج موسوعة الشركات،الیاس ناصیف  - 1
 .36ص  نفسه،المرجع  - 2
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بما یوفره لها رأس مال الشركة من تكتتفي البنوك  یعقل ان لا ذإطبیعي  مرأالرئیسي فیها، وهذا 

حوال وفي مثل هذه الا في رأس المال،ضمان نضرا لتفاهة الحد الادنى الذي تطلبه المشرع 

  1و المدیر الخاصة ضامنة لالتزامات الشركة .أتكون أموال الشریك 

  ثالثا: استبعاد أسباب الانقضاء المبنیة على الاعتبار الشخصي

لا تنقضي الشركة المحدودة المسؤولیة للأسباب المبنیة على الاعتبار الشخصي، والتي  

ص بوجه عام، وعلى ذلك فان وفاة أحد الشركاء سیتتبع انقضاء تنقضي بها الشركات الأشخا

الشركة أو تحویلها إلى نوع أخر من الشركات، بل تنتقل حصص الشریك المتوفى إلى ورثته، 

الذین یصبحون شركاء محله، ما لم ینص عقد الشركة على عدم قبول الورثة أو بعضهم 

  2شركاء.

ل تنحالشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا  من ق ت ج بأن 1فقرة  589وتقضي المادة 

بنتیجة الحضر على أحد الشركاء أو تفلیسه أو وفاته إلا إذا تضمن العقد التأسیسي شریكا 

شركات الأشخاص لا تنقضي الشركة ذات المسؤولیة خلاف وعلى  3مخالفا في هذه الأخیرة.

هي لا تنقضي بوفاة أحد المحدودة بالأسباب التي تؤدي إلى انهیار الاعتبار الشخصي، ف

الشركاء، لكون الحصص تنتقل بالوفاة، كما لا تنقضي إذا تأسست الشركة لمدة غیر محدودة، 

فلا تنقضي بانسحاب أحد الشركاء، إذ یستطیع الشریك الراغب في الانسحاب أن یتنازل عن 

ن حصته لشریك آخر أو لأحد الأغیار، فتزول صفته كشریك دون أن یؤثر ذلك على كیا

  4الشركة كشخص معنوي.

  إفلاس الشركة لا یستتبع إفلاس الشریك: رابعا

إن هذه الشركة التي هي شركة تجاریة، یمكن شهر إفلاسها والأصل، أن الإفلاس لا 

یلحق إلا بالشخص المعنوي (الشركة) على أساس أن الشركاء أو المسیرین أو المدیرین، لیست 

لهم صفة التاجر، إلا أن هذه القاعدة، لو كانت مطلقة لضمنت للمسیرین والمدیرین، في بعض 

عاقبة وعلیه، وتجنبا لهذه النتیجة السیئة، أجاز المشرع الجزائري، شهر إفلاس الحالات، عدم الم

                              
  . 452،453،454المشروع التجاري، المرجع السابق، ص  -محمد فرید العریني، الشركات التجاریة -1

 .354... ،المرجع السابق ،ص 6موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الیاس ناصیف،  -2
 ري.المتضمن القانون التجا 59/75من ق ت ج: الأمر رقم  589/1المادة  -3

 .707، 706ص  2001محمد فرید العریني، شركات الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  4-
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المدیر أو المسیر القانوني أو الواقعي، الظاهري أو الباطني، المأجور أو الغیر المأجور، إذا 

  1كان في ضل الشخص المعنوي وأثناء قیامه بتصرفاته، قد قام بها لمصلحته.

لشركة عن الدفع، بحیث تصبح عاجزة عن الوفاء حدث الإفلاس عندما تتوقف ایو 

من  215بالتزاماتها، فیتوجب في هذه الحالة حلها بقوة القانون وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون التجاري بقولها " یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم 

دة خمسة عشر یوم قصد افتتاح إجراءات یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في م

  2التسویة والإفلاس.

في هاتین  محلهما ولا تحل الشركة أیضا بإفلاس أحد الشركاء أو الحجر علیه بل یحل

القانوني، كما أنها لا تحل بسبب غیاب أحد الشركاء أو ابتعاده عن مركز  الممثلالحالتین 

  3أعمالها.

نسحاب في الشركة إذا كانت غیر محددة المدة، وقد ثار خلاف بشأن حق الشریك في الا

طالما أنه یجوز له التنازل حصته إلى  ،رأي بعدم جواز انسحاب الشریك من الشركة :فقال

الغیر بصورة حرة، إذا كان القانون الفرنسي قد جري على الأخذ بالحكم العكسي في ضل قانون 

ا بل كان خاضعا لموافقة أغلبیة ، فمرجع ذلك إلى أن التنازل عن الحصة لم یكن حر 1925

كبیرة من الشركاء، أما في ضل القانون الفرنسي الجدید والقانون اللبناني فقد أصبح التنازل عن 

  الحصة حرا وان بقي حق الأفضلیة للشركة والشركاء.

لا یكون جائزا إلا إذا أثبت عدم تمكنه من  یكالشر  وذهب رأي أخر إلى أن انسحاب

إلى الغیر، أما الرأي السائد فیعتبر أن انسحاب الشریك من الشركة جائز، التنازل عن حصته 

طالما أن حقه في التنازل عن حصته لیس حرا إلى إذا تم التنازل إلى الشركاء، أما إذا جرى 

  4رأس مال الشركة على الأقل. عإلى الغیر فیكون موقوفا على موافقة شركاء یمثلون ثلاثة أربا

یضا صحیحة بین باقي الشركاء إذا ما أفلس شریك أو أعسر أو كما تستمر الشركة أ

صدر قرار بالحجر علیه لفقده الأهلیة أو نقصانها أو ما إلى ذلك ویتحقق إفلاس أحد الشركاء 

                              

ة الافلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبقة الخامسة، دیوان المطبوعات راشد الراشد، الأوراق التجاری 1-

 .225ص  2005الجامعیة، 
 .192عمار عمورة المرجع السابق ص  -2

 .304المرجع السابق ص  6الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاري، الجزء  3-

 .355المرجع السابق ص  4-
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 عملا بدخوله الشركة مثلا وهو مكتسب لصفة التاجر أو لاكتسابه هذه الصفة بعد الانضمام

لذلك ثم توقفه عن دفع دیونه التجاریة وتحقق باقي شروط  للشركة وفق الشروط القانونیة المقررة

الإفلاس، فهنا لا یترتب على إفلاس هذا الشریك انحلال الشركة وإنما تستمر قائمة بین باقي 

  1الشركاء.

  نشاط واستمرار الشركة ذات م مالاستثناءات الواردة على  الفرع الثاني:

 التي یتطلبها الواقع العملي في نشاط وحیاة الشركة فوضع بعض راعى المشرع الظروف     

اقتراح    القواعد والضوابط التي تحول إلى عدم تأدیة الشركة الغرض المطلوب منها

  الحلول التي تزید في استمرارها نذكر منها على سبیل المثال ما یلي:  

  قیام الشركة بأنشطة معینة حضر :أولا

م هو حریة التجارة سواء للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي إذا كان المبدأ العا 

استنادا إلى أحكام الدستور ذاته، طالما أن النشاط الذي اتخذه الشخص غرضا له لا یخالف 

النظام العام أو الأداء الآداب العامة في شيء، إلا أن المشرع ونزولا على اعتبارات معینة 

وقلة رأس مالها إذا ما قورن  مانهائتالمحدودة وضعف تتعلق بطبیعة الشركة ذات المسؤولیة ا

برأس مال شركات المساهمة العملاقة مثلا بالإضافة إلى تحدید مسؤولیة الشركاء فیها، كل هذه 

الاعتبارات دعت المشرع إلى حضر قیام هذه الشركات بأعمال التأمین أو أعمال البنوك أو 

  2ال لحساب الغیر.الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأمو 

  لا تنقضي الشركة بسبب اجتماع الحصص في ید شخص واحد :رابعا

تنتهي الشركة إذا زال ركن التعدد واجتمعت جمیعها في ید أحد الشركاء باستثناء الشركة 

ذات المسؤولیة المحدودة، التي تقوم على شخص واحد، أو عدة أشخاص ففي هذه الشركة لا 

تنحل بسبب تجمع الحصص في ید شخص واحد، لأنها تقوم فعلا على شریك واحد، ولقد 

من القانون  441ق ت ج على ما یلي "لا تطبق أحكام المادة مكرر من  590نصت المادة 

والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل الحصص ذات المسؤولیة الجزائري المدني 

  .3"ةالمحدودة في ید واحد

                              
 .185المرجع السابق ص  تنظیم الشركات التجاریة،عباس مصطفى المصري،  - 1
 187-186صنفسه، المرجع  - 2

، 2008ر هومة، الطبقة السابقة، نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص ، دا 3-
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  .م مر مبدأ تعدیل الشركة ذات اأث المطلب الثاني:

عقد تأسیسها ما لم الأصل العام في شركة الأشخاص أن الإجماع ضروري لتعدیل  

من الشركات على  وهذا الأمر طبیعي نظرا لقیام هذه الطائفة، یقضي هذا الأخیر بغیر ذلك

أما في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فقد خرج المشرع على هذا  الاعتبار الشخصي،

قاعدة جعل الأغلبیة هي الو  هذه الشركة ، معتحت تأثیر الاعتبار المالي الذي یتماشى الأصل 

  ما لم ینص العقد بغیر ذلك.

استمرار و  نشاطهاو  الدافع إلى ذلك أن المشرع اللبناني رأى أن متطلبات حیاة الشركة 

  1على احترام قواعد العقد. حترج إن لمالشخص المعنوي، ینبغي أن تتقدم 

 غیر أن المشرع لم یقنع بالأغلبیة التي تصدر بها القرارات العادیة للشركة، بل تطلب 

 أغلبیة موصوفة نظرا للطبیعة غیر العادیة لقرار التعدیل، بحیث لا یجوز تعدیل عقد الشركة،

لا زیادة رأس مالها إلا بموافقة الأغلبیة العددیة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع ما لم یقضي عقد و 

  2الشركة بغیر ذلك.

عیني و  ذات طابع شخصي فالأغلبیة اللازمة لاتخاذ قرار التعدیل هي إذا أغلبیة مزدوجة 

  في آن واحد.

  :طابع شخصي 

  ).1یتمثل في ضرورة موافقة الأغلبیة المطلقة لعدد الشركاء (أي النصف + 

 :طابع عیني 

یشمل في ضرورة حیازة الأغلبیة العددیة لعدد الحصص الذي یمثل ثلاثة أرباع رأس  

  3المال.

 ل هذا المطلب وفق الفروع الاتیة:ومنه سنتناو 

  بإصدار حصص جدیدة. زیادة رأس المال في حالة الاول: *الفرع

  رأس مال الشركة زیادة أو في حالة تخفیض *الفرع الثاني:

  حدود مبدأ التعدیل *الفرع الثالث:

  

                              
  .496السابق، ص محمد فرید العریني، الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي، المرجع  -1
  .496، ص نفسهالمرجع  -2

  .496المرجع نفسه، ص  3-
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  زیادة رأس المال بإصدار حصص جدیدة في حالة الفرع الاول:

یجوز لجمعیة الشركاء الحائزة للأغلبیة العددیة لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل زیادة  

توزیع و  طریق إدماج الاحتیاطي الاختیاري عنرأس مال الشركة بإصدار حصص جدیدة إما 

هذه الحصص بصورة مجانیة على الشركاء، إما زیادة رأس المال عن طریق إصدار حصص 

الإجراءات الخاصة بتأسیس الشركة فیما یتعلق بزیادة و  تراعي الشروطنقدیة جدیدة، فیجب أن 

علیه یجب و  رأس مالها، إلا أن الأمر یتعلق في الواقع حسب الراجح بتأسیس جزئي للشركة،

  1الوفاء بكامل الحصص الجدیدة عند الاكتتاب وإیداع المبالغ المدفوعة لدى أحد المصارف.

المادة  20-15عن هذا المبدأ في التعدیل الأخیر قانون إلا أن المشرع الجزائري تراجع  

من ق ت ج بحیث استوجب دفع قیمة  573من ق ت ج التي أحالتها إلیها المادة  567

) 5/1الحصص العینیة كاملة أما بالنسبة للحصص النقدیة فأوجب أن تدفع بقیمة لا تقل عن (

ذلك في مدة و  رحلة واحدة أو عدة مراحلیرفع المبلغ المتبقي على مو  مبلغ الرأس مال التأسیسي

  2سنوات. 5أقصاها 

یلاحظ من مفهوم المادتین السابقتین أن المشرع الجزائري لم یفرق بین تأسیس الشركة  

 انیمكن القول كو  تعدیلها في حالة زیادة رأس مال الشركة بإنشاء حصص جدیدةو  في بدایتها

ما یفهم من نص و  اعاة ظروف الإحالةمن ق ت ج لمر  573من المفروض أن تعدل المادة 

أن المشرع فصل في كیفیة ذكر قیمة الحصص العینیة المقدمة من  من ق ت ج568المادة 

تحت مسؤولیته و  طرف الشركاء، ویتم ذلك بناء على تقریر ملحق بالقانون الأساسي یحرره

  3المندوب المختص والمعین بأمر من المحكمة من بین الخبراء المعتمدین.

تلك و  إذا ما حاولنا مقارنة الحصص العینیة التي یقدمها الشركاء عند تأسیس الشركةو  

 574و 568التي یقدمونها عند زیادة رأس المال، أو بعبارة أخرى إذا ما حاولنا مقارنة المادتین 

الشركاء و  قصرت المسؤولیة التضامنیة على مسیري الشركة 574من ق ت ج نلاحظ أن المادة 

 قد ألقت المسؤولیة على جمیع الشركاء، 568بوا بزیادة رأس مال الشركة بینما المادة الذین اكتت

الشركاء على حد سواء، تجنبا للتقدیر و  هذا التضامن قانوني فرضه المشرع لحمایة الغیرو 

  4الصوري للحصص العینیة الذي یؤدي إلى هلاك الشركة.

                              
   .298عمار عمورة، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -1
  المتضمن التعدیل الأخیر المتضمن القانون التجاري الجزائري 15/20، قانون567المادة  -2
   المتضمن القانون التجاري. 59/75من ق ت ج الأمر  568المادة  -3

   .87نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4-
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لا و  ي الاكتتاب بالحصص الجدیدة،ولم یقرر القانون للشركاء القدامى حق الأفضلیة ف 

العقد من مثل هذا  يف نص ة، فإذاكشيء یمنع من النص على هذا الحق في عقد تأسیس الشر 

  1النص جاز للجمعیة العامة للشركاء، عند إقرار الزیادة أن تقرره.

وللجمعیة الحق بأن تقرر إصدار جدیدة بقیمة أعلى إذا كانت حالة الشركة المالیة تسمح  

المعلن كما لها أن تقرر  بذلك كأن تكون قیمة موجوداتها الفعلي أعلى من قیمة رأس مالها

هذه الأخیرة حصصا  تاعتبر و  للشركاء القدامى حق أفضلیة في الاكتتاب بالحصص الجدیدة،

اقتسام فائض التصفیة و  ممتازة بالنسبة إلى الحصص القدیمة من ناحیة الاشتراك في الأرباح

  2لكن یمتنع منحها امتیازات في التصویت.و  ةعند حل الشرك

   رأس مال الشركة زیادة وأ في حالة تخفیضالفرع الثاني :

إذا قررت الجمعیة الموافقة بالأغلبیة المحددة لتعدیل العقد التأسیسي للشركة على مشروع  

ینشر في صحیفتین و  التخفیض لسبب غیر الخسائر، فإن قرارها یسجل في السجل التجاري

یحق لكل دائن أن یعترض علیه خلال شهر من تاریخ آخر نشر أمام محكمة مركز و  محلیتین

إما إلزام الشركة بتقدیم و  ملابستها إما رفض الاعتراضو  الشركة التي تقرر حسب الظروف

  3فقرة الثانیة من ق ت ج. 757ضمانات لحقوق المعترضین هذا ما نصت علیه المادة 

یكون تخفیض رأس و  تخفیض رأس المال أثناء أجل المعارضة،ولا یسوغ ابتداء عملیات  

  4المال بانخفاض عدد الحصص أو تخفیض قیمتها.

  أسباب تخفیض رأس المال: : أولا

  هناك سببین لتخفیض رأس المال. 

 تخفیض بسبب الخسارة:  - أ

فقد یدفعها ذلك إلى  ،ظروف الشركة إلى تخفیض رأس مالها لأسباب معینة قد تدعو  

التي منیت بها، فتشرع في تخفیض رأس مالها لكي تصبح أصولها معادلة  الخسائر

بخصوصها، بغیة إعادته التوازن إلى میزانیتها، ثم تقوم بعد ذلك بزیادة رأس مالها حتى یعود 

تعرف هذه العملیة في أدبیات القانون الفرنسي و  إلى رقمه الأصلي قبل التخفیض،

                              
  .708محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  -1
  .299عمارة عمورة، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -2

   .299، ص لمرجع نفسها 3-
  .299المرجع نفسه، ص  -4
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"Opération accordéonض في هذه الحالة مقدمة ضروریة لا غنى عنها " لكون التخفی

التخفیض بسبب الخسائر هو و  إصلاح ما لحق الشركة من خسائر،و  بزیادة رأس المال بعد ذلك

في رد جزء من رأس المال إلى  یتمثل تخفیض ذو مظهر سلبي لأنه لا یقترن بعمل إیجابي

میزانیة تبیین رأس المال طبقا الشركاء بل یقتصر على مجرد قیود حسابیة في جانب الخصوم بال

 1للرقم الذي خفض إلیه بدلا من الرقم الأصلي.

 بسبب زیادة رأس مال الشركة: تخفیض   - ب

عن حاجة الشركة فتقوم بتخفیضه إلى  قد یكون هذا التخفیض بسبب زیادة رأس مال 

و الحد الذي یتناسب مع نشاطها حتى لا تتحمل بأعباء إضافیة تتمثل في دفع أرباح عن ذ

  2لشركاء.احصص  یقترن برد جزء من القیمة الاسمیة من هطابع إیجابي لأن

ذات المسؤولیة  لشركة وفي جمیع لأحوال لا یجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر 

  3المقرر قانونا.و  المحدودة

  شروط تخفیض رأس مال الشركة:: ثانیا

 لا یقع هذا الأخیر إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط: 

 رأس المال الشركة ما  عیجب أن توافق علیه الجمعیة العامة للشركاء بأغلبیة ثلاثة أربا

  4لم یتفق الشركاء على ذلك.

  یجب أن لا یؤدي قرار التخفیض إلى النزول برأس المال عن الحد الأدنى الذي اشترطه

  القانون.

 التي نص علیها سریانه على الغیر اتخاذ إجراءات الشهر و  ویتعین للاحتجاج بتخفیض

 5القانون.

 حسب  اءالشرك الى حریة وفي هذه الحالة ترك المشرع الجزائري مسألة تحدید رأس مال

 ق ت ج. 566المادة  15/20التعدیل الأخیر قانون 

                              
  .499ص  محمد فرید العریني، الشركات التجاریة المشروع، المرجع السابق -1
   .499المرجع نفسه، ص  -2
  302ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت،1هاني دویدار، القانون التجاري التنظیم القانوني...،ط -3
  .809لشركات التجاریة، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني، ا -4

500ص المرجع نفسه،   5  
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ویثور التساؤل هنا حول ما إذا لم یتفقوا الشركاء على تحدید رأس مال الأدنى للشركة أو  

إذا كان مبلغ رأس مال الأدنى و  یمثل ضمان كافي للدائنین الشركةتافه، لا  هذا المبلغ یكون

یلاحظ في هذه المسألة أن المشرع الجزائري على خلاف التشریعات  ،شكالإ أي یقوم لا كبیر

فمن الجهة  اء،ترك مسألة تحدید رأس مال الشركة الأدنى أو الأعلى إلى حریة الشرك الأخرى 

كافیا لدائني الشركة فهذا سینعكس  یشكل ضماناو  ى مبلغ معتبراالأولى إذا كان رأس المال الأدن

تقویة ائتمان و  یبعث على ارتیاح الغیر الشركة في حد ذاتها مماو  إیجابیا على مصلحة الشركاء

تافه ولا یشكل ضمانا كافیا للشركة في  الشركة لمواجهة أي ظروف طارئة، أما إذا كان المبلغ

 الشركاء بینو  بین المتعاملین مع الشركة الثقةنة و عدم الطمأنیمواجهة الغیر فهذا یبعث إلى 

  مصلحة الشركة.و  هذا ما یهدد مصلحتهمو 

رأسمال هذا النوع من ل القول بضرورة تحدید الحد الأعلى إلا أن هناك من یذهب إلى 

الشركات، حتى لا تتألف شركة كبیرة من هذا الشكل الذي قصده الشارع على الشركات الصغیرة 

الشركة التي تتكون برأس مال و  یعتبرون نقص في التشریع ینبغي استكماله،و  أو المتوسطة

تصدر و  منه تستطیع أن تلجأ إلى الاكتتاب العامو  ضخم ستفضل عملا شكل شركة مساهمة،

  1سندات قابلة للتداول.و  أسهمها

    الدیون إلى حصص تحویل :ثالثا

ن تتبعها أحیانا الشركة ذات المسؤولیة لكو  هذه الطریقة خاصة بشركات المساهمة،  

لا یمانع الشركاء الممثلین بالأغلبیة القانونیة في دخول الغیر و  المحدودة إذا كانت مدینة للغیر،

یتم ذلك عن طریق المقاصة بین ما للغیر من و  في الشركة كشریك بدلا من اعتباره دائنا لها،

تقریر حصة فیها مقابل هذا الدین شریطة احترام ما تقوم به هذه الأخیرة من و  دیون على الشركة

عدم الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء فضلا عن و  الحد الأقصى للقیمة الاسمیة للحصة،

  2الإجراءات الأخرى.

  الشركة ذات م م تعدیل حدود مبدأ:الفرع الثالث 

لا تعدیل عقد الشركة في كل نصوصه و  للجمعیة العامة للشركاء بالأغلبیة السالفة الذكر 

  یحدها سوى ما یلي:

                              
  .188ص  الخاصة، المرجع السابقو  فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة -1
  .89ص  نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق -2
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  لا یجوز للجمعیة زیادة التزامات الشركاء برفع القیمة الاسمیة التي اكتتبوا بها في رأس

 المال أو بتعدیل حدود مسؤولیتهم إلى حدود أعلى إلا بموافقة الشركاء الاجتماعیة.

 في  التي تقرر له بوصفه شریكا لا یجوز للجمعیة المساس بحقوق الشریك الأساسیة

حرمان الشریك من هذه الحقوق، فلا یجوز  به یقصد بالمساسو  إلا كان قرارها باطلا،و  الشركة

دیل العقد التأسیسي لحرمان الشریك من حقه في التنازل، عن حصته أو في التصویت أو علها ت

بأن یكون عضوا في جزء من نقائض التصفیة أو من حقه و  من حقه في الحصول على الربح،

شریك ضمان السیر الحسن الشركة، أو من حقه في إدارتها، لأن هذه الحقوق أعطاها المشرع لل

 للشركة.

  1الشركاء. عیر جنسیة الشركة إلا بإجماتغیلا یجوز 

في رأس تعدیل كزیادة شاء من تو متى راعت الجمعیة القیود السالفة، فلها أن تجري ما  

الشركة أو ادماجها في شركات أخرى أو إطالة مدتها أو  أو تحویل خفضه مال أو

  2لا تسري هذه التشریعات إلا إذا تم نشرها بالطرق القانونیة.و  تقصیرها...الخ،

  تطبق في حالة اندماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولیة المحدودة لصالح شركات

مادة وتطبق ال 2و1الفقرة  من ق ت ج761و760و756من نفس الشكل المواد

 في حالة وجود مندوبین للحسابات من نفس القانون751

بتقدیم حصص الى الشركات الجدیدة ذات المسؤولیة  الانفصالأما إذا وجب تحقیق 

المحدودة فإن كلا من هذه الشركات یمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غیر 

یعملو  الاخیرة أنالتي قدمت من الشركة المنفصلة وفي هذه الحالة یجوز للشركاء هذه 

عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا  بحكم القانون كمؤسسین لكل الشركات الناتجة

وتسند حصص الشركاء التي  للأحكام المنظمة لتأسیس ذات المسؤولیة المحدودة،

  3تمثل رأس مال الشركات الجدیدة مباشرة الى الشركة المنفصلة.

                              
  .790الحلبي، د س ن، ص  محمد فرید العریني محمد السید الفقي، القانون التجاري، منشورات -1
  .790المرجع نفسه، ص  -2

   المتضمن القانون التجاري 75/59من الامر  763 أنظر المادة -3 
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شروط إجراءات تحول الشركة:   

تحویل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بقرار یصدر عن الجمعیة العمومیة یجوز  

بأغلبیة الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال، هذه هي القاعدة العامة لكن هناك استثناء 

خاصا بتحویل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شكل شركة تضامن بإجماع الشركاء، لأن 

تبع بالضرورة، إما زیادة التزامات الشركاء أو المساس بحقوقهم ستشكال یالتحول إلى أحد هذه الأ

  .1هو ما لا یجوز إلا بموافقتهم الاجماعیةو  الأساسیة،

  2.یفرضه القانون أو أن یقرره الشركاء خرأن یكون تحویل الشركة الى شكل أویمكن 

عدیل النظام التأسیسي، أما تحویلها إلى شركة مساهمة فیمكن تقریره بالأكثریة المعنیة لت 

  3شرط أن یكون الشركاء قد صدقوا على حساب السنتین السابقتین.

ویقصد بالأكثریة المطلوبة أي الغالبیة المقررة لتعدیل النظام، أي بأغلبیة الشركاء  

   من ق ت ج. 586هو ما نصت علیه المادة و  العددیة الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال،

  

   

                              
  .792محمد فرید العریني محمد السید الفقي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص  1

2 Pascal dénos،guide pratique de la SARL et de L’EURL ,eyrolless, edition D’organisation.5°  

،dalloz,p60,2009 
  .284إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات، المرجع السابق، ص  3
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  تطبیقات الاعتبار المالي في الشركة ذات م مالمبحث الثاني : 

إن مبدأ المسؤولیة المحدودة للشركاء الذي تقوم علیه الشركة لا یحصن المسیرین تماما 

 من تحمل المسؤولیة في حالة عجزها عن الوفاء بدیونها . 

ي تسییر وتتقرر هذه المسؤولیة نتیجة التقصیر أو الغش الصادر عن المسیرین ف   

ذلك عند وضع الشركة و  جنائیةو  حیث یتعرض المسیر لعدة جزاءات مالیة وشخصیة الشركة،

بحیث أنه من غیر المعقول  و الافلاس،أ القضائیة ذات المسؤولیة المحدودة تحت نظام التسویة

ن یتمكن المسیرون من التحصن وراء مبدأ عدم المسؤولیة الذي تقوم علیه الشركة للتنصل من أ

ل مسؤولیة في حالات التي یثبت فیها أن سوء تسیرهم أو تلاعبهم هو السبب في إفلاس ك

 الشركة. 

وعلیه ووعیا من المشرع بخطورة ذلك سواء بالنسبة لدائني الشركة أو بالنسبة للشركاء  

 خاصمالي  دارة الشركة ورقابتها الى نظامإ اخضاعوهو  غیر المسیرین فإنه قد قرر مبدأ عام

یتقارب مع نظام شركة المساهمة، ومنه سوف نتطرق في (المطلب الاول)لمدى تأثر الطابع 

  في انقضاء الشركة ذات م م.وفي (المطلب الثاني)  رقابة الشركة ذات م مو  المالي بإدارة

   م مرقابة الشركة ذات و  : مدى تأثر الطابع المالي بإدارة المطلب الاول

مسؤولیة المحدودة في بعض جوانبها من شركات الأشخاص نظرا لاقتراب الشركة ذات ال

أسند و  حسبما أوضحنا سلفا، فقد راع المشرع ذلك عند تنظیم موضوع الإدارة في هذه الشركة

ذلك بصفة أصلیة إلى مدیر أو هیئة مدیرین، بحسب الأحوال سواء كان ذلك من الشركاء أم 

من  ة نزولا على اعتبارات قرب هذه الشركةرقابة الشركو  نظم هیئات أخرى لإدارةو  من غیرهم،

  شركات الأموال من ناحیة أخرى.

و في )الفرع الأول (ومنه سنتناول فیما یلي الهیئات المشرفة على إدارة الشركة في   

   هیئة الرقابة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. )الفرع الثاني(

   م مذات  في الشركة الفرع الأول: الهیئات المشرفة على الإدارة

  یتم إدارة هذا النوع من الشركات على مستویین:   

  یمارسه إما مدیر أو هیئة مدیرین.و  *المستوى الأول: مباشر  

  ة العامة للشركاء.یتمارسه الجمعو  *المستوى الثاني: غیر مباشر 
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  أولا: الإدارة المباشرة

 المدیر: -1

یجوز أن و  الشركة في عقد التأسیس للشركة،أوجب القانون تعیین مدیر أو أكثر لإدارة   

  1یعین الشركاء الذي یمثلون أكثر من نصف رأس المال، المدیر بعقد لاحق.

في و  ویجوز تعیین المدیر من الشركاء أو من غیرهم، لمدة محدودة، أو دون تعیین أجل،  

معینا لمدة بقاء الشركة هذه الحالة الأخیرة إذا كان التعیین واردا في عقد التأسیس اعتبر المدیر 

أما إن و  ما لم ینص العقد أو یتفق الشركاء بأغلبیة یمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة،

  2كان معینا باتفاق لاحق جاز عزله بالأغلیة التي عینته.

 سلطات المدیر: -2

من القانون التجاري على أن سلطات المدیر یحددها القانون  577تقضي المادة   

العلاقات بین الشركاء، إذا لم یحدد القانون الأساسي، فیجوز للمدیر أن یقوم  الأساسي، في

  3ق ت ج). 1ف  554بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة طبقا للمادة (

من هذه النصوص یتضح أن مدیر الشركة له سلطة كاملة في إدارة شؤونها على أن   

  سلطته هذه تحددها المبادئ الآتیة:

فلیس للمدیر أن یأتي عملا فیه خروج على سلطاته المحددة، أو یخالف في عقد الشركة،   - أ

 إلا یكون محل مساءلة الشركاء.و  غرض الشركة،

هو وكیل عن الشركة، فلیس له أن یأتي و  تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بأن المدیر -ب

 عملا أو نشاطا یضر بها أو یعارضها.

مع الغیر، تكون تصرفاته نافذة في حق الشركة، حتى بالنسبة لسلطة المدیر في التعامل  -ج

 لا یحتج على الغیر بالشروط التي یتضمنها القانون الأساسي للشركةو  ولو تجاوزت صلاحیاته،

لكن یحتج على الغیر فقط في حالة ثبوت علمهم أن و  التي یحدد فیها سلطات المدیر،و 

  قعد الأساسي للشركة.عفي التصرفات المدیر معهم تتعدى اختصاصاته المنصوص علیها 

 

                              

  .210أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  1-

  .210، ص المرجع نفسه 2-
الأساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة على أنه "...عند عدم تحدید سلطاته في القانون  1ق ت ج فقرة  554تنص المادة  -3

  لصالح الشركة".
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  الإشراف على الإدارة من طرف الجمعیة العامة للشركاء :اثانی

 یحدد عقد التأسیس زمان ومكان انعقادهاو  تشكل الجمعیة العمومیة من جمیع الشركاء    

یجب أن و  مداولاتها المقررة بشأن شركات المساهمة،و  انعقادهاو  یتبع في دعوة هذه الجمعیةو 

علیه سنتطرق في هذا الفرع إلى و  مراقب حسابات،و  اجتماعها أحد المدیرین على الأقلیحضر 

رابعا و  ثالثا إلى التصویت على قراراتهاو  ثانیا إلى مداولاتهاو  انعقاد الجمعیة العامة للشركاء أولا

   إلى صحة قرارات الجمعیة العامة للشركاء.

 انعقاد الجمعیة العامة للشركاء  -

من القانون التجاري الجزائري على أنه تصدر قرارات الشركاء في  580تقضي المادة  

جمعیات یعقدونها، غیر أنه یسوغ أن یشترط في عقد التأسیس بأن تتخذ جمیع القرارات أو 

  بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء.

یوما على الأقل من انعقاد الجمعیة بكتاب  عشر یستدعى الشركاء من قبل خمسة 

  علیه یتضمن بیان جدول الأعمال. موصى

یجوز لواحد أو عدة شركاء یمثلون على الأقل ربع رأس المال الشركة أن یطلبوا عقد  

یعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن، یسوغ لكل شریك أن یطلب من القضاء و  الجمعیة،

  1تحدید جدول الأعمال.و  ل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعیةكیو  تعیین

 النص یتضح أن المشرع الجزائري أوجب في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة من هذا 

خلافا لما علیه الحال في شركات الأشخاص، إلى جانب المدیرین ضرورة وجود جمعیة تضم و 

الشركاء جمیعا، تختص بكل ما یخرج من سلطات إذا لم تكن الإدارة یتولاها جمیع الشركاء 

  2بوصفهم مدیرین.

المشرع المحرر المكتوب نظرا لجدیة عملیة اجتماع الشركاء للنظر في  و قد اشترط 

یدعي و  نشاط الشركة،و  حتى لا یتهرب الشریك من المسؤولیة في متابعة أعمالو  شؤون الشركة،

  3من ثم عدم مسؤولیته وهذا كله لضمان حسن سیر الشركة.و  عدم درایته،

  

 

                              

  .217أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  1-
   .217ص  ،نفسه المرجع -2

   .68نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق ص  3-
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  اختصاصات الجمعیة العامة للشركاءثالثا: 

تص الجمعیة العامة بالنظر في نتیجة أعمال المدیرین فهم یلتزمون بتقدیم التقریر تخ 

 حساب النتائجو  حساب الاستغلال العامو  إجراء الجردو  الصادر عن عملیات السنة المالیة

یجب أن تعرض هذه الأعمال على الجمعیة خلال ستة أشهر و  المیزانیة الناشئة عن المدیرین،و 

  من القانون التجاري. 584هذا ما قضت به المادة و  لسنة المالیة،من تاریخ انتهاء ا

   الدعوة إلى الجمعیة- 

إلا فمن مفوض المراقبة عند و  توجه الدعوة من المدیر أو أي من المدیرین عند تعددهم، 

في حالة إهماله توجیه الدعوة یعود الحق لكل شریك أو فریق من الشركاء یمثل ربع و  وجوده،

 1ربع رأس المال أو یمثل نصف رأس المال على الأقل.و  عدد الشركاء

  مداولات الجمعیة العامة للشركاءرابعا: 

تفتح الجمعیة عادة بتلاوة تقریر مدیر الشركة عن أعمالها خلال السنة المنصرمة، ثم  

 بعد ذلك تطرح البنود الواردة في جدول الأعمالو  یتلى تقریر مفوضي المراقبة في حال وجودهم

  2ري مناقشتها بندا بندا.تجو 

لكل شریك أن یحضر اجتماعات جمعیة و  ،3و یرأس الجمعیة العامة مدیر الشركة 

یوجه بشأنها الأسئلة إلى مدیري الشركة و  الشركاء، ویشترك في مناقشة المواضیع المعروضة،

الشریك أن الذین یلتزمون بالرد علیها، بالقدر الذي لا یعرض مصالح الشركة للضرر، فإن رأى 

الرد على سؤاله غیر كاف، له أن یحتكم إلى الجمعیة العامة، ویكون قرارها نافذا طالما كان 

  4النصاب القانوني متوفرا.

تدون هذه و  من ق ت ج، 583و بالنسبة لمداولات الجمعیة، فتثبت بمحضر طبقا للمادة  

مراقبو و  لشركاء المصوتوناو  الكتابو  المحاضر في دفتر یوقع علیه رئیس الجمعیة أي المدیر

في صفحات متتابعة و  إثبات محاضر الاجتماع بصفة منتظمة عقب كل جلسة،و  الحسابات،

 5دون شطب أو حشد حتى تكون واضحة، ویستطیع الشریك أن یطلع علیها بدون عناء.

                              
  .260ص  ،،المرجع السابق6التجاریة،الجزءإلیاس ناصیف، موسوعة الشركات  -1
  .266ص  ،المرجع نفسه -2

  المتضمن القانون التجاري59/75ق ت ج.الامر 583أنظر المادة  3-
  .73ص  ،نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق -4
  .73ص  ،المرجع نفسه -5
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  التصویت على قرارات الجمعیةخامسا: 

عدد الأصوات التي یتمتع و  الجمعیة، عنالمشاركة في القرارات التي تصدر  للشریك حق 

لا یجوز النص في عقد الشركة على و  بها تعادل عدد الحصص التي یمتلكها في الشركة،

علیه لا یجوز إنشاء و  علیه لا یجوز النص في عقد الشركة على خلاف ذلكو  خلاف ذلك

  1حصص ذات صوت متعدد على عكس الحكم في شركات المساهمة.

ئبین أن یصوتوا بالكتابة، أي بالمراسلة أو أن یثبتوا منحهم غیرهم في ویجوز للشركاء الغا 

  2حضور الجمعیة بتوكیل خاص ما لم ینص عقد الشركة على خلاف ذلك.

ولا یصح في حالة التوكیل في التصویت، تجزئة الوكالة، بمعنى أن یصوت الوكیل بجزء  

ر بالجزء الباقي، فالوكالة في یصوت هذا الأخیو  معین من الحصص المملوكة للشریك الموكل

  3التصویت، متى كانت جائزة، ینبغي أن تكون إجمالیة شاملة لكل الحصص ولیس لجزء منها.

في حالة ما اذا كانت  ق ت ج581المادة  04-03و هذا ما نصت علیه الفقرتین  

ن له الحصة مرهونة أو مثقلة بحق انتفاع للغیر وجب الاتفاق بین أصحاب الشأن على من یكو 

  4التصویت علیها.و  حق الحضور في الجمعیات العامة

 و تصدر قرارات الجمعیة بأغلبیة الأصوات ما لم ینص القانون أو العقد على غیر ذلك، 

تختلف هذه الأغلبیة بحسب ما إذا كانت الجمعیة عادیة أم غیر عادیة، ولم یستخدم المشرع و 

غیر و  ة، مصطلح الجمعیة العامة العادیةصراحة، في شأن الشراكة ذات المسؤولیة المحدود

العادیة، على خلاف ما تبعه بخصوص شركة المساهمة، بل اكتفى بالنص على أغلبیته مختلفة 

بحسب طبیعة القرار، فإذا كان القرار عادیا نكتفي بالأغلبیة البسیطة أما إذا كان القرار غیر 

  5عادي فیتعین توفر أغلبیة خاصة موصوفة.

لقرارات في الجمعیة العامة بأغلبیة الشركاء التي تمثل أكثر من نصف رأس تتخذ او  هذا 

من القانون التجاري الجزائري على ما یلي: "تتخذ القرارات  562مال الشركة، إذا نصت المادة 

                              

  .684ص ،ل، المرجع السابق الأمواو  محمد فرید العریني، شركات الأشخاص 1-
  .685، ص نفسهالمرجع  -2

  .685المرجع نفسه، ص  3-
  .376أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -4

  .685الأموال، المرجع السابق، ص و  محمد فرید العریني، شركات الأشخاص 5-
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في الجمعیات أو خلال الاستشارات الكتابیة من واحد أو أكثر من الشركاء الذین یمثلون أكثر 

  الشركة".من نصف رأس المال 

إذن التصویت على قرارات الجمعیة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یكون عن  

هو الذي یمثل أكثر من نصف و  طریق الأغلبیة القیمیة في رأس المال ولو كان شریكا واحدا

  1لیست بالأغلبیة العددیة.و  رأس مال الشركة

انونیة وجب استدعاء الشركاء ولو افترضنا أن في المداولة لم یحصل على الأغلبیة الق 

عندئذ تتخذ القرارات بأغلبیة الأصوات مهما كان مقدار و  استشارتهم حسب الأحوالو  مرة ثانیة

الرأس مال الممثل إلا إذا نص القانون الأساسي على خلاف ذلك أي أنه یشترط أغلبیة معینة 

  ) القانون التجاري.582/02(المادة 

 القرار العادي:-1

یدخل في و  القرار عادي إذا لم یترتب علیه تعدیل عقد تأسیس الشركة أو نظامها،یكون  

توزیع و  الخسائر،و  حهذا النوع من القرارات القرار بالمصادقة على المیزانیة وحساب الأربا

الترخیص و  مراقب الحسابات یینتعو  عزلهم،و  اختیار أعضاء الرقابةو  تعیین المدیرینو  الأرباح،

  2الترخیص للمدیرین بالأعمال التي تتجاوز سلطتهم.و  عمال التي تتجاوز سلطتهم،للمدیرین بالأ

التصویت في  قذا تعدد الملاك لحصة واحدة وجب أن یختاروا من بینهم من یباشر حإ و  

  3الجمعیة العامة.

یكون التصویت على القرارات العادیة للجمعیة العامة عن طریق الأغلبیة في رأس مال  

لیس و  كان شریكا واحدا هو الذي یمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة،لو و  الشركة،

  4بالأغلبیة العددیة.

أي الأغلبیة تحسب على أساس عدد الحصص بدون أن یؤخذ بعین الاعتبار عدد  

  أصحاب هذه الحصص.

و لذلك أجاز المشرع تضمین بند في عقد التأسیس الشركة یتطلب أغلبیة خاصة أعلى  

من ق ت ج "...ما لم ینص القانون الأساسي  582من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

                              
   .70الأموال، المرجع السابق، ص  نادیة فضیل، شركة -1
  .685المرجع نفسه، ص  -2
   .397مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  -3
  .70نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق، ص  -4
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یكون هذا الحل مفیدا لأنه یحمي بقیة الشركاء في مواجه الشریك و  على شرط یخالف ذلك"،

  1صص رأس مال الشركة.الذي یحوز أكثر من نصف ح

  القرار غیر العادي:-2

لقرارات الخاصة لالقرار غیر العادي هو الذي یترتب علیه تعدي العقد التأسیسي للشركة، 

عزل المدیر المعین في عقد و  دمجها،و  تحویلهاو  حل الشركةو  تخفیضهو  بزیادة رأس المال

  2تأسیس الشركة.

ل ثلاثة ات إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثلا تتخذ هذه القرار و  و بیع الشركة لأخرى، 

به أحكام  تهذا ما جاءو  ما لم ینص عقد التأسیس على خلاف ذلك أرباع رأس المال الشركة،

  من ق ت ج. 586المادة 

و یجب أن تكون قرارات الجمعیة الغیر عادیة مسبوقة بتقریر یحرره خبیر معتمد عن  

ت الخاصة بالتنازل عن حصة الشریك للغیر طبقا للمادة ذلك فیما عدا القراراو  وضع الشركة

  من ق ت ج. 587

و یثار التساؤل حول معنى عبارة ".. ما لم یقضي عقد التأسیس خلاف ذلك" التي نص  

من ق ت ج، بعد أن حدد الأغلبیة المشترطة لصحة قرار  586علیها المشرع في المادة 

ع الجزائري یأخذ بقاعدة حریة الاتفاقات، فیجیز التعدیل، قد یفهم من هذه العبارة أن المشر 

الاتفاق على تحدید أغلبیة أكثر أو أغلبیة أقل من المنصوص علیها في القانون، مع العلم أن 

تحدید أغلبیة أكثر مما هي منصوص علیها في هذه المادة یؤدي إلى زیادة ضمانات التعدیل، 

  3ولا یؤدي إلى الإضرار بحقوق الشركاء.

رأى بعض الفقه أنه لا یجوز النزول عن الحد الأدنى الذي وصفه القانون بالأغلبیة لذلك  

باعتبار أن هذا التحدید أرید به حمایة الأقلیة من الشركاء، فهو إذن متصل بالنظام العام من 

  4جهة الحد الأدنى.

 586 و بالتالي ینبغي حمل العبارة المذكورة على التعدیل عن الحد الذي عینته المادة 

  من ق ت ج.

                              

  .686محمد فرید العریني، شركات الأموال، المرجع السابق، ص  1-
  .686المرجع نفسه، ص - 2

  .68ص  بوقرقور منال، المرجع السابق، 3-
  .519ص  القانون، المرجع السابق،و  حسن عبد الحلیم عنایة، موسوعة الفقه -4
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 و هذا أمر منطقي، إذ طالما المشرع یهدف إلى حمایة الأقلیة من تعسف الأكثریة، 

علیه یجوز النص في عقد الشركة على أن التعدیل لا یقع بإجماع الشركاء بدلا من الأغلبیة، و 

  1مال.لكن لا یصح اشتراط موافقة الأغلبیة البسیطة، أو موافقة الشركاء الحائزین لنصف رأس ال

إذا تعدد المدیرون دون أن یعین اختصاص كل واحد منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن  

لا أثر لمعارضة أحد المدیرین لتصرفات مدیر آخر، و  یقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة

  تجاه الغیر ما لم یقم الدلیل على أنهم كانوا على علم به.

سب كتاللازمة لمباشرة الأعمال التجاریة بالرغم أنه لا یویشترط في المدیر توافر الأهلیة  

  2صفة التاجر، سواء كان شریكا، أو كان غیر شریك.

إذ لا ینبغي أن یكون موضوع حجر أو حرمان، بالإضافة إلى أنه یشترط في المدیر أن  

ري فقرة أولى من القانون التجا 576هذا ما نصت علیه المادة و  یكون من الأشخاص الطبیعیة،

  3الجزائري.

 35/67من المرسوم الاشتراعي رقم  16و هذا ما أخذ به المشرع اللبناني في المادة  

، أما بالنسبة للمشرع المصري فقد جاء خالیا من أي 49/01وكذا القانون الفرنسي في المادة

ي أنه یجیز أن یتولى شخص معنوي إدارة الشركة ذات المسؤولیة عننص مماثل، مما ی

  4.المحدودة

عضاء هیئة المدیرین تولي وظیفة في أإذا كان مدیرا منفردا أو معینا في الشركة أو أحد  

  شركة أخرى لغایات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة.

  جنائیة كالآتي:و  یمكن أن یتعرض المدیر لجزاءات مدنیة 

     المسؤولیة المدنیة: -1

حسب الأحوال تجاه  منفردین أو بالتضام العامیكون المدیرون مسؤولین بمقتضى قواعد القانون 

  5. من ق ت  578الشركة أو الغیر عن المخالفات التي یرتكبونها بأعمال إدارتها طبقا للمادة 

  

                              
  ص  محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المرجع السابق، -1
  .206إلیاس ناصیف الموسوعة التجاریة، المرجع السابق ، ص  -2
  .89ص  ،، المرجع السابق  نسرین شریقي، -3
  .210، ص السابقإلیاس ناصیف، المرجع  -4

   .89نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  5-
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 مسؤولیة المدیر في حالة الإفلاس:  - أ

فقرة ثانیة على مسؤولیة المدیر في حالة إفلاس  578نص المشرع الجزائري في المادة  

إذا أسفر إفلاس الشركة عن عجز فیما لها من  للمحكمة طبقا لهذا النصالشركة، حیث یجوز 

الأموال، أن تقرر بطلب من وكیل التفلیسة تحمیل الدیون المترتبة علیه بنسبة القدر الذي تعینه 

إما على عاتق المدیرین، سواء أكانوا من الشركاء أم من غیر الشركاء وسواء تقاضوا أجرا 

إما على عاتق الشركاء أو بعضهم أو المدیرین على وجه و  تقاضونمقابل الإدارة أم لم ی

  1التضامن أو بدون شرط أن یكونوا الشركاء قد شاركوا فعلا في الإدارة.

كما تشیر الفقرة الأخیرة من المادة أعلاه كي یتخلص المدیرین أو الشركاء المتورطین في  

أنهم بذلوا في إدارة الشركة ما یبذله الوكیل  المسؤولیة الملقاة على عاتقهم أن یقیموا الدلیل على

  2الحرص.و  المأجور من النشاط

  المسؤولیة الجنائیة:- 

إلى جانب المسؤولیة المدنیة یسأل المدیر أو الشریك الذي یكون قد قام بإدارة الشركة  

قد و  الشركةالواقع مسؤولیة جنائیة عن الجرائم الجسیمة المرتكبة بمناسبة إدارة و  من حیث الفعل

  من ق ت ج. 805 إلى 800نظمها المشرع في المواد من 

   مراقبة إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودةئة هیفي  :الثاني الفرع

 هیئة الإدارة للإشرافو  من القواعد الأصولیة في الشركات عموما، أن یخضع المدیرون 

مخالفات القانون في سبیل مصالحهم و  المراقبة، حتى لا یتمكنوا من القیام بأعمال الغشو 

إخفاء غشهم إذا اصطنعوا في نهایة العام و  الشركاء،و  الخاصة وعلى حساب مصلحة الشركة

د الصلة عن غیر حقیقة أحوالها، هذا فضلا أن المدیر یعتبر وكیلا عن صحسابا للشركة بق

  3من حق الموكل أن یراقب الوكیل في تنفیذ الوكالة.و  الشركة

ة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فإن طرق المراقبة تختلف باختلاف و بالنسب 

التشریعات فبعضها یطبق القواعد التي تقضي بتعیین منوطي المراقبة كما هو الأمر في 

بعضها الآخر یقسم الشركات ذات المسؤولیة المحدودة إلى نوعین: شركات و  التشریع اللبناني،

  شركات یزید عدد الشركاء فیها عن ذلك.و  معین لا یزید الشركاء فیها عند عدد

                              
  .213أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
  المتعلق بالقانون التجاري.59/75ق ت ج ،الامر 578المادة  -2
  .299إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة، المرجع السابق، ص  -3
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لذلك تتبع في رقابة الشركة القاعدة المقررة و  ففي النوع الأول یكون عدد الشركاء محددا 

 في النوع الثاني یوجب القانون أن یعهد بالرقابة إلى مجلس الأشخاصو  في شركات الأشخاص

ى مجلس یتكون ثلاثة أشخاص على الأقل في النوع الثاني یوجب القانون أن یعهد بالرقابة إلو 

لأنه ذلك یعرقل و  لأنه یتعذر علمیا أن یباشر الشركاء جمیعا الإشراف بأنفسهم في الإدارة،

هذه ما هي الحال علیه في عدد من التشریعات و  یكون المراقبون من الشركاءو  أعمال الشركة،

  1العربیة.

جعل مسألة تعیین مندوب الحسابات و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أنه  

  (محافظ الحسابات) أمرا اختیاریا إلى جانب رقابة الشركاء أنفسهم على إدارة الشركة.

عند و  لهذا الغرضو  :"على ق ت ج التي تنص 584/2و هذا ما یفهم من نص المادة  

  الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات...".

   محافظ الحسابات: أولا

 27المؤرخ في  91/08جزائري إلى تنظیم المهنة في القانون رقم تعرض المشرع ال  

المتعلق بمهن و  2010جوان  29المؤرخ في  10/01بالملغى بموجب قانون و  1991أفریل 

  المحاسب المعتمد.و  محافظ الحساباتو  الخبیر المحاسبي

كل شخص بصفة عادیة باسمه  10/01و یعد محافظ حسابات في إطار أحكام قانون  

مطابقتها و  انتظامهاو  ة على حسابات الشركات الهیئاتقتحت مسؤولیته، مهمة المصادو  اصالخ

  2للأحكام المعمول بها.

یعین من قبل الجمعیة العمومیة بموجب قرار عادي، أي بموافقة الشركاء الذین یمثلون  

هنیین على أساس دفتر الشروط، من بین المو  نصف رأس المال الشركة، بعد موافقته الكتابیة

من القانون المنظم لمهنة  76المسجلین في جدول الفرقة الوطنیة، طبقا للمادة و  المعتمدین

  3تحدد عهدته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة.و  محافظي الحسابات،

  

  

                              

  300صإلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة، المرجع السابق،  1-
المحاسب و  محافظ الحساباتو  المتعلق بمهن الخبیر المحاسبيو  2010جوان  29المؤرخ في  10/01من قانون  22المادة  -2

   .2010جویلیة  11، المؤرخ في 42المعتمد، ج ر رقم 
  من نفس القانون. 27المادة  -3
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  توزیع الأرباحثانیا: 

الحصص بل تقدیم و  لا یكفي قصد الاشتراك لوحده لانعقاد عقد الشركة أو تعدد أطرافه

التي قد تنجز عن  ،تحمل الخسائرو  لابد إضافة على ذلك أن تتوافر نیة تحقیق الربح لاقتسامه

عامل الربح هو الذي یمیز و  .من القانون التجاري 416هذا ما نصت علیه المادة و  المشروع

  .الشخص التجاري عن الشخص المدني

ا بعد خصم كافة المصروفات هذو  یقصد بتوزیع الأرباح هو توزیع الأرباح الصافیةو  

خصم و  كافة الاستهلاكات المختلفة التي تتأثر بها رأس المال،و  العامة اللازمة لإدارة الشركة،

فغایة الشركاء من خلال إبرام عقد الشركة هو نجاح المشروع التجاري  ،المال الاحتیاطي للشركة

  1الذي یحقق لهم الأرباح لیتقاسموها فیما بینهم.

ما ینجر عنه من المساس بالائتمان التجاري للشركة فقد قام و  یة هذا الموضوعنظرا لأهم 

المشرع بتنظیم كیفیة توزیع أموال الشركة ابتداء من تحدید نسبة رأس مالها إلى غایة توزیع 

علیه سنتطرق في هذا الصدد إلى عدة مسائل قبل توزیع و  الأرباح في حالة نجاح المشروع

  هي:و  الخسائرو  الأرباح

 إعداد میزانیة الشركة:-1

هذا من طرف و  خصومهاو  اشترط المشرع إعداد میزانیة الشركة التي تبین أصول الشركة 

  الإدارة التي تتولى شؤون الشركة.

و إعداد المیزانیة كما هو معروف في الفكر المحاسبي، ففي الشركات ذات المسؤولیة  

كذا و  علیه فإن توزیع الربحو  ى الحصص،المحدودة یقسم رأس مالها إلى أجزاء متساویة تسم

الخسارة، تكون بمقدار ما یقتني المساهم من حصص، لأن نصیب الحصة الواحدة مساو لغیره 

 2لا یجوز الاتفاق خلاف ذلك.و  في الحالتین

   :الاحتیاطاتاقتطاع -2

 إنما علیها أنو  حتى تضمن الشركة حسن سیرها یجب أن لا تقوم بتوزیع الأرباح كلها، 

ذلك لتكوین احتیاطي تستطیع به مواجهة ما و  تقتطعه نسبة معینة منها في نهایة السنة،

                              
  .73لأموال، المرجع السابق، ص نادیة فضیل، شركة ا -1

  .300عمار عمورة، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص  2-
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یعد الاحتیاطي جزء من خصوم و  یصادفها من أزمات أو خسائر أثناء حیاتها في المستقبل،

 1لذا یجب اقتطاعه من قبل توزیعها. الشركة

 احتیاطي قانوني:-أ

ذلك تحت بطلان كل مداولة و  احتیاطي یخصص هذا الاقتطاع الإجباري لتكوین مالي 

مخالفة لذلك، ویتابع المدیرون هذا الاقتطاع حتى یبلغ الاحتیاط القانوني عشر رأس مال 

من ق ت ج، على أنه  721هذا ما نصت علیه المادة و  عندئذ یصبح غیر إلزامي،و  الشركة،

السابقة وجب إعادة  إذا قل هذا الاحتیاطي بسبب خسائر منیت بها الشركة في إحدى السنوات

  2الاقتطاع حتى یصل إلى نسبة عشر رأس المال.

یدخل في الضمان العام للدائنین، فلا یحق و  و الاحتیاطي القانوني یأخذ حكم رأس المال 

یحق المطالبة به أثناء حیاة الشركة و للجمعیة العامة أن تقوم بتوزیعه كما لا یحق لأي شخص 

  3استفاء حقوقهم.للدائنین الاعتماد علیه في 

 توزیعه على الشركاء إلا من قبل الجمعیة غیر عادیة،و  و هذا الأخیر لا یجوز إلغاءه 

هي حصة الأرباح و  721بعد خصم جمیع الاستقطاعات القانونیة المنصوص علیها في المادة و 

ي للسنة الاحتیاطي القانوني توزع الأرباح في عن الربح الصافو  الخسائر السابقةو  الآلیة للعمال

إذا كانت الحصص متساویة القیمة، أما إذا  المالیة على أصحاب الحصص، بنسبة حصصهم

كانت الحصص متفاوتة القیمة، فتوزع الأرباح وفقا للأسس التي نص علیها العقد التأسیسي 

  4للشركة.

من ق ت ج على ما لي: "تحدد الجمعیة العامة  723و في هذا الموضوع تنص المادة  

التحقق من وجود مبالغ تقابله للتوزیع الحصة الممنوحة للشركاء و  افقة على الحسابات،بعد المو 

  كل ربحا یوزع خلافا لهذه القواعد یعد ربحا صوریا.و  تحت شكل أرباح

 الاحتیاطي النظامي: -ب

یجوز أن ینص علیه فیعقد الشركة التأسیسي على اقتطاع جزء آخر من الأرباح  

  ي نظامي، یستخدم لأغراض الشركة.الصافیة، لتكوین احتیاط

                              

   .74نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق، ص  1-

  .301عمورة، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص  عمار 2-
  .76نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق، ص  -3
  .301عمار عمورة، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -4
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  تستمر و  و قد تلتزم الشركة في عقد تأسیسها على ألا یقل هذا الاحتیاطي عن حد أدنى 

 1في اقتطاع هذا الاحتیاطي من الأرباح كلما نقص عن الحد الأدنى.

 الاحتیاطات الأخرى: -ج

 و هي نوعان من الاحتیاطات: 

 .الاحتیاطي الحر أو الاختیاري:_ 

الاحتیاطي لا یلحق برأسمال الشركة وتقرره الجمعیة العامة للشركاء إذا لم تكن  هذا 

لا و  الشركة بحاجة إلیه، یحق للجمعیة العامة توزیعه على الشركاء فهي حرة في التصرف فیه،

  2یحق للدائنین الاعتراض علیه.

ق برأس و هذا الاحتیاطي یتقدم على الاحتیاطات الأخرى لتعویض الخسارة التي تلح 

تلتزم الشركة بإعادته كما كان من قبل لتعویض الخسارة في رأس المال في و  مال الشركة،

 3لیس له صفة الدوام.و  الأرباح المستقبلیة، ذلك أن هذا النوع لا یتعلق به حق الدائنین

 .الاحتیاطي السري أو المستتر:_

دارة الشركة عن تقسیم ینشأ من طرف إو  هذا النوع من الاحتیاطي یكون خفیا غیر ظاهر 

  ینقسم إلى نوعین:و  خصومهاو  أصولها

تتعمد إدارة الشركة في تكوین و  فقد یكون إرادیا من طرف إدارة الشركة، أو غیر إرادي 

منحها و  یتم تكوینه إما عن طریق المغالاة في إظهار بعض الخصومو  احتیاطي مستتر إرادیا،

  یض قیم بعض الأصولأو المغالاة في تخف قیمة أكثر من الحقیقة،

لا تسعى لإنشائه ذلك أن و  أما بالنسبة للاحتیاطي المستتر غیر الإرادي فالإدارة لا تتعمد

  الإنتاج.و  أساس تقویم میزانیة الاستغلال هي فكرة الاستمرار في العمل

و الملاحظ أن هناك تقلبات في أسعار العملة انخفاضا أو ارتفاعا في قیم بعض أصول  

المیزانیة لا تقوم بتسجیل هذه التقلبات فعدم تسجیل هذه التقلبات في دفاتر الشركة و  الشركة

  4یؤدي إلى وجود احتیاطي سري معتمد.

                              
  .76نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق، ص  -1

  .76المرجع نفسه، ص  2-
  .77، ص نفسهالمرجع  -3

   78، ص المرجع نفسه 4-
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من ثم فهو یؤثر في و  الاحتیاطي المستتر الإرادي یتضمن خرقا لمبدأ صدق المیزانیة 

اء بطلب توزیعه یحق لكل ذي مصلحة أن یثبت وجود هذا النوع، ویتقدم إلى القضو  مشروعیته،

فهو عكس الأول  اللاإراديعن أرباح محبوسة عن أصحابها، أما بالنسبة للاحتیاطي المستتر 

  1لأنه مشروع ویبنى على صدق المیزانیة.

   الأرباح- 3 

أشهر تبدأ من وقت  9من ق ت ج على أن یتم دفع الأرباح في أجل  724تنص المادة  

إذا وزعت أرباح صوریة و  تمدید هذا الأجل بقرار قضائي،إقفال السنة المالیة، غیر أنه یجوز 

تخضع دعوى و  على الشركاء یحق للدائنین استردادها من الشركاء ولو كانوا حسني النیة

الاسترداد لتقادم مدته ثلاثة سنوات تحسب من الیوم المحدد لتوزیع أنصبة الأرباح هذا ما نصت 

الأرباح غیر المطابقة للأرباح المحصل علیها بقولها "إن رد  .من ق ت ج 588علیه المادة 

وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في أجل  حقیقة یمكن أن یطلب من الشركاء الذین قبضوها

هذا الحكم مخالف لما هو مقرر في و  .یوم الشروع في توزیع الأرباح" اعتبارا منثلاث سنوات 

ا حصلوا علیه من أرباح صوریة إلا إذا شركة المساهمة بحیث أن المساهمین لا یلتزمون برد م

یرجع السبب في المغایرة بین الحكمین و  ثبت سوء نیتهم أو ارتكابهم خطأ جسیم معادلا للغش،

م م تقوم على روابط وثیقة من الاعتبار  لاقات بین الشركاء في الشركة ذاتإلى أن الع

الشركاء المساهمین في ذلك بعكس و  الشخصي، بحیث تسهل علیهم مراقبة أعمالها عن قرب

شركة المساهمة، الذین یقومون بعملیة توظیف أموال الشركة أكثر من المشاركة الفعلیة في 

  2إدارتها.و  مراقبتهاو  نشاطها

وبالنسبة للجمعیة العامة كهیئة مراقبة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، أما في  

  3إنما یمثلها الشریك.و  توجد ذات المسؤولیة المحدودة فلاو  مؤسسة الشخص الواحد

المؤسسة الشخص و  یلاحظ أن هناك اختلاف بین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، 

الشخص  صفة تقارب في أخرى منها في اكتسابو  الوحید في بعض أحكام إدارة الشركة

  . استمرارها في حالة التصفیةو  المعنوي

  

                              
  79ص نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع السابق،  -1
  .302التجاري، المرجع السابق، ص عمار عمورة، شرح القانون  -2

  ، جامعة الجزائر.محاضرات القانون التجاري ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة، كلیة الحقوقمحمد الصالح فنیش،  3-
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  م مالشركة ذات و تصفیة  المطلب الثاني: في انقضاء

تنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة للأسباب نفسها التي تنقضي بها الشركات بوجه 

كنها لا تنقضي للأسباب المبنیة على الاعتبار لعام، ولأسباب خاصة نص علیها القانون و 

  الشخصي، ویقتضي نشر انقضاءها لیكون ساریا بحق الغیر.

هلاك مالها، في حالة الشركات و من  هاتنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة كغیر 

واستحالة تنفیذ مشروعها ، كما تنقضي باتفاق جمیع الشركاء على حلها، أو بصدور قرار بحلها 

من جمعیة الشركاء وغیر العادیة قبل انتقاء مدتها، كما تنقضي باندماجها في شركة أخرى أو 

صدور حكم بإعلان إفلاسها  بتأمینها وتنقضي أیضا بإفلاسها، ولكن في هذه الحالة یقتضي

  1كما تنقضي الشركة بحكم قضائي عامة.

 حالات انقضاء الشركة ذات م مالفرع الأول: 

من ق ت ج بأنه في حالة خسارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  589تقضي المادة  

تخذ لثلاثة أرباع رأس مالها، یتعین على المدیر أن یعرضوا أمر حل الشركة على الشركاء، لی

الشركاء بعد ذلك قرار حل الشركة أو بقاءها، وذلك بموجب قرار غیر عادي، أي بموافقة عدد 

على حل الشركة قبل حلولها،  امن الشركاء یمتلكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة فإما أن یتفقو 

ه وإما أن یتفقوا على استمرارها بالرغم ما لحق بها من خسارة، إلا أنه على الشركاء في هذ

ت بها كما هو الحال في شركة بالأخیرة أن یخفضوا رأس مال الشركة بالنسبة للخسارة التي أصی

 2المساهمة.

وإذا ما قرر الشركاء حل الشركة، فانه یجب إشهار هذا القرار بصحیفة معتمدة للإعلانات 

محكمة التي القانونیة في الولایة التي یوجد بها مركز الشركة الرئیسي إبداعه في كتابة ضبط ال

  یكون هذا المركز تابعا لها، وقیده، في السجل التجاري.

الثالثة من نفس المادة على أنه إذا لم یتمكن المدیرون من استشارة  وقد نصت الفقرة

الشركاء، أو في حال لم یتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحیح، جاز لكل من یهمه 

   3لقضاء.الأمر أن یطلب حل الشركة عن طریق ا

  

                              
 .302شرح القانون التجاري، المرجع السابق ص  الوجیز عمار عمورة، -1
 .302المرجع نفسه  -2
 القانون التجاري. المتضمن 59/75من ق ت ج، الأمر  589/2لمادة ا -3
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 :زیادة عدد الشركاء -1

منه العدد الأقصى في الشركة ذات المسؤولیة  590یحدد القانون التجاري في المادة 

  المتضمن القانون التجاري. 20-15شریكا وهذا ما جاء به التعدیل الأخیر  50المحدودة ب 

  1حدة.وفي حالة تجاوز هذا العدد یلزمهم بتحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة وا

وهذا لتفادي تحویل الشركة إلى شركة مساهمة وتمكین الشركاء من مواصلة ممارسة 

النشاط في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة في حالة زیادة عدد الشركاء وخاصة في حالة 

  انتقال الحصص إلى الورثة.

 :انخفاض رأس المال إلى الحد الأدنى -2

الأهمیة اللازمة كما كان علیه الحال في السابق هذا السبب لم یعره المشرع الجزائري 

من ق ت ج قبل التعدیل، بحیث كان یشترط أن لا یخفض رأس مال الشركة ذات  566المادة 

 دج، فإذا نقص رأس مالها عن الحد الأدنى المنصوص100.000المسؤولیة المحدودة عن 

لقضاء، بناء على طلب من علیه، أو لم تتحول إلى شركة من نوع أخر، یجري حلها بحكم من ا

  2ذي مصلحة بعد توجیه إنذار إلى ممثلیها بتسویة الحالة.

رأس المال الأدنى في تأسیس الشركة ذات المسؤولیة بمقتضى  وقد ألغى المشرع الجزائري

 السابق الذكر، وینحدر هذا الإلغاء في اطار تشجیع الشركات الصغیرة 20-15قانون رقم 

قد تجاوزه الواقع، الذي أثبت أنه یمكن استعمال   الأدنى رأس مال والمتوسطة، وكون أن هذا

المبالغ وصرفها بالكامل بعد تأسیس الشركة، علاوة أنه أصبح الیوم بمقدور الشركات اللجوء 

إلى وسائل أخرى لتمویل لا سیما القروض البنكیة ولكل هذه الأسباب أرغمت المشرع الجزائري 

ة ذات المسؤولیة المحدودة وتركت مبدأ حریة تحدیده إلى بحذف رأس المال الأدنى لشرك

  3الشركاء.

   قسمتها تصفیة الشركة و :الثانيالفرع 

لم ینص القانون على أحكام لو تدخل في مرحلة التصفیة، و  أنها یعد انقضاء الشركة 

علقة خاصة، بشأن تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فتطبق بشأنها القواعد العامة المت

ة وأداء ما علیها من نهاء الشركإالتصفیة تعني  أن وقد قضى بالشركات الاخرى بالتصفیة،

                              
 20-15من ق ت ج قانون  590المادة  -1
 المعدل والمتمم، السابق الذكر . 59-75الأمر رقم  566المادة  -2
 المتضمن القانون التجاري. 20- 15من قانون  566المادة  -3
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الرصید الباقي لتقسیمه على الشركاء، ولازم ذلك أن تقدیر قیمة موجوداتها،  لإعداد دیون تمهیدا

عداد الرصید الباقي لتقسیمه على لإ ق وأداء ما علیها من دیون تمهیداواستفاد مالها من حقو 

الشركاء، ولازم ذلك أن تقدیر قیمة موجودات الشركة وما قد یطرأ علیها من نماء یكون مرهونا 

وقت حدوث السبب الموجب للحل، أو التصفیة، وبالتالي إذا تضمن عقد بوقت التصفیة ولیس ب

ي أو فد على تعیین المصالشركة خاصة للتصفیة، فیجري تطبیق هذه الشروط ، وقد ینص العق

على طریقة تعیینه كما قد یحدد سلطته، وإذا لم یتضمن العقد نصا بهذا الشأن، فیتولى الشركاء 

ي وتحدید سلطته في جمعیته عادیة تعقد لهذا الغرض، وتتخذ قراراتها بأغلبیة فتعیین المص

  1ي یعتبر من أعمال الإدارة.فنصف رأس المال، وذلك لأن تعیین المص

ضي قرار من الجمعیة الغیر عادیة تي یقفلى أن تعیین المصإ وان بعض الشراح ذهبلك 

للشركاء، على اعتبار أن هذا الأمر یؤدي إلى تعدیل الشركة، وعلى كل حال فإذا قررت جمعیة 

ي في قرارها هذا وتحدید فالشركاء غیر عادیة حل الشركة، فیكون جائزا لها تعیین المص

ي الممثل فبحق التقاضي أثناء التصفیة، ویتصرف في أموالها المص تحتفظ الشركة 2سلطته.

یجوز شهر  و،ىالقانوني للشركة في حدود سلطته دون الحاجة إلى موافقة كل شریك على حد

  3توقفت عن دفع دیونها في فترة التصفیة. تىالشركة م إفلاس

التصفیة لا یكون إلا وتجدر الإشارة إلى أن احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة أثناء 

بالقدر اللازم لعملیة التصفیة، أي أنه لا یجوز للشركة البدء في أعمال جدیدة تدخل في غرض 

  4الشركة، ما لم تكن هذه الأعمال ضروریة لإنهاء أعمال قدیمة.

  قسمة الشركة -2

تكون طریقة القسمة في حالة النص علیها في القانون الأساسي بالكیفیة التي أرادها 

الشركاء وفي هذا الخصوص وجب احترام إرادة الشركاء، أما في حالة عدم النص علیها في 

ي للشركة، فانه یتعین تقسیم الصافي في موجودات الشركة، بحیث ینال كل شریك یسالعقد التأس

نصیب یعادل الحصة التي قدمها في رأس المال، وفي أثناء التصفیة إذا ما تم تحویل معظم 

إلى نقود یمكن التصرف فیها، ذلك بعد الوفاء بدین الشركة، هذا وقد أجاز  أموال الشركة

                              
 358ص  ،،المرجع السابق6لیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة جإ -1
 .359ص  ،المرجع نفسه- 2

 .82ص  ،، المرجع السابقالأموالنادیة فضیل، شركات  3-
 .612ص  ،هاني دویدار القانون التجاري، التنظیم القانوني ،المرجع السابق -4
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أن یقرر توزیع الأموال التي أصبحت  يللمصفمن ق ت ج  794المشرع الجزائري في المادة 

  1قابلة للتصرف فیها للقسمة بین الشركاء.

  وتتم القسمة كما یلي:

ا للشركة عند تأسیها فإذا یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمه -1

كانت هذه الحصة نقدیة استرد المبلغ الذي دفعه، وإذا كانت الحصة عینیة حصل الشریك على 

قیمتها التي قومت بها في العقد التأسیسي ویقصد بالتصفیة مجموع الأعمال والإجراءات التي 

صافي أموال تتخذ لاستغناء حقوق الشركة وسداد دیونها وحصر موجوداتها یقصد تحدید 

سم الناتج على یق، فإذا كانت حصیلة العملیات ایجابیة 2الشركة التي توزع بین الشركاء 

الشركاء، أما إذا كانت سلبیة، فهذا یعني أن الشركة قد أصیبت بخسارة ومن ثم یتعین على كل 

 3شریك الإسهام فیها حسب مسؤولیته لسداد دیون الشركة.

  ین هما:ویترتب على عملیة التصفیة أثر 

 قسمة الشركة. -

احتفاظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بشخصیتها المعنویة أثناء فترة التصفیة  -

 وبالقدر اللازم لهذه العملیة.

  الشركة بشخصیتها القانونیة احتفاظ - 

من ق ت ج بأن تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة  766/02تقضي المادة  

من القانون المدني على أن مهام  444إقفالها، وتنص المادة لاحتیاجات التصفیة إلا أن یتم 

تنتهي عند انحلال الشركة أما الشخصیة المعنویة فتبقى مستمرة إلى أن  تصرفین أو المدیرینالم

  4تنتهي التصفیة.

بب من الأسباب المتقدمة تحتفظ سأن الشركة بعد انقضائها لأي ص یتضح من هذین الن

  ینص القانون، دون إرادة الشركاءما  بشخصیتها المعنویة وهذا

 احتفاظ الشركة باسمها مع اشتراط القانون إضافة عبارة (تحت التصفیة). -

                              
 .136ص ،أحمد محرز، القانون التجاري، الشركات التجاریة، ...المرجع السابق  -1
یة قضائیة في الأحكام العامة والخاصة ) الطبعة الأولى، دار دنق عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة ( دراسة -2

 .85، ص 2007الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
 .76نادیة فضیل، شركات الأموال المرجع السابق ص  -3
 المتضمن القانون المدني. 75/ 58من ق م ج الأمر  444المادة  -4
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تبقى الشركة محتفظة بذمتها المالیة المستقلة عن ذمة كل شریك مما یجعل أموالها  -

 ضمانا عاما لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصین.

تبقى الشركة محتفظة بموطنها القانوني في مركزها الرئیسي، وترفع الدعاوي على  -

 لها الأوراق الرسمیة في ذات الموطن.  الشركة لي هذا الموطن، كما تعلن 

فان لم تكن مقومة وجب تقویمها عند القسمة بحسب قیمتها یوم تسلیمها للشركة أما 

على سبیل الانتفاع، یكون له الحق في  یةبالنسبة للشریك الذي تمثلت حصته تقدیم عین

  یفقد ملكیتها. لكي لااستردادها ل

لشركاء حسب من المال، وجب قسمته بین ا يءقي بعد استرداد قیمة الحصص شبإذا  -2

یسي، وإذا لم ینص علیه، وجب قسمة الفائض على الشركاء بنسبة العقد التأس تضمنهما 

 .1من ق تج  793لأحكام المادة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك طبقا ل

أما في حالة منیت الشركة بخسارة، ولم یكفي صافي موجودات الشركة لسداد  -3

حسب بحصص الشركاء، فان هذه الخسارة تقسم حسب النصوص المتفق علیها في العقد، أي 

 .2النسب المقررة في توزیع الخسارة

  

  

  

  

  

                              

 .93نادیة فضیل، شركات الأموال المرجع السابق ص  1-
 .172المرجع السابق ص  ،عمار عمورة، شرح القانون التجاري -2
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 خــــــــــاتمــة.

 نتیجة التطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجمیع الأموال لقیام

نظرا  المشاریع الاقتصادیة الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثریاء كافیة

عددهم ،  لقلة عددهم فأتجه البحث عن وسیلة لاستخدام أموال الصغار المدخرین نظرا لكثرة

ضمان تحدید  وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذین یرغبون منهم في استثمار أموالهم ، مع

مسؤولیاتهم بمقدار مدخراتهم التي یساهمون بها ، وإن كثیرا من المستثمرین یریدون تكوین 

جهة أخرى فإن  ت لیس فیها من المسؤولیة التضامنیة ما في شركة التضامن ، ومنشركا

تأسیس شركة مساهمة له إجراءات طویلة وثقیلة ومشاریعهم لا تحتاج إلى أموال ضخمة فهذا 

أدى إلى ظهور الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي تتناسب مع مشروعات الاستثمار 

 إمكانیةقد وفر لشخص الشریك في هذه الشركة ، لمشرع الجزائري،ن اأویمكن القول  المتوسطة،

و التي تحافظ على قدر من  مواله القلیلة و منح بعض المیزات والاحكام القانونیة،أاستثمار 

  في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. ن واحدأو المالي في  الاعتبار الشخصي

س ألازالت تفرض بعض القیود في تحدید ر فعلى عكس بعض التشریعات المقارنة ،التي 

وفق المشرع الجزائري في وضع بعض  فقد دنى،وضرورة تحدید عدد الشركاء الأالمال الادنى 

فبالنسبة للاعتبار  الشخصي والمالي. النصوص و الاحكام التي تحقق الموازنة بین الاعتبارین

ة فیما بین الشركاء فیما بینهم ساس الثقة المتبادلأالشخصي في هذه الشركة الذي یقوم على 

أو بواسطة  بنفسهم  یمكن للشركاء ممارستهاعطي المشرع صلاحیات شخصیة واسعة أ،

التصویت والمصادقة  وكیلهم، والمطالبة بتوضیحات الكافیة التي تساعدهم في ابداء رأیهم في

الأشخاص، حد الشركاء، كما هو الحال في شركة أن یتكون عنوان الشركة من اسم أ،وامكانیة 

الشخص المدرج في العنوان له  سمافي حالة كان  ،الخاصیة تنعكس ایجابیا على الشركة وهذه

المبنیة على الاعتبار الشخصي كالوفاة  للأسباب الشركة لاتنحلوكذلك  سمعة تجاریة ممتازة،

، هذا وقد نص المشرع على  الورثة إلىانتقال الحصص  ،وكذاالشریك إفلاس أو الحجر أو

خمسین شریكا، للحفاظ على الطابع الشخصي لشركة ومنع  لا یتعدى، بحیث محدودیة الشركاء

عن  بجواز التنازل   ،خرىأعطى المشرع امتیازات من جهة أ أخرىومن جهة ، الأجانبدخول 

من طرف  ااستردادهو الفروع وامكانیة  الأزواجوحریة انتقالها بین  ،صص بین الشركاءحلا

رعایة لمصلحة  مجوداتهاالحفاظ على  الشركة ووهذا ما یحافظ على استمراریة  ،الشركاء

في المسؤولیة   هعتبار المالي یتلخص مضمونوبالنسبة للا لها، الشركة والشركاء والدائنین
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حصته المقدمة للشركة، ماعدا في حالة  ربقد إلاالمحدودة لشریك ،بحیث لایكون مسؤولا 

التي  الأسبابو لسبب من أعن غیر حقیقتها  و تدلیس في تقدیر الحصة العینیةأحدوث غش 

 الإدارةبحق  كذلك یتمتع الشریك،و یتحمل فیه الشریك المسؤولیة التضامنیة مع الشركاء أولنفسه

، فهي سهلة التأسیس و لا تحتاج  الأخرىالفعلیة فیها، كما تتمیز هذه الشركة على الشركات 

،وما تتمتع به الشركة من مزایا الى نفقات ضخمة ،تلائم  المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

تنعكس سلبا من جهة أخرى على الدائنین لها حیث أنها تضر بمركزهم لأن الذمة المالیة 

ضعیفا مما یؤدي قد یكون عن ذمم الشركاء فیها،خاصة أن رأس مال الشركة للشركة مستقلة 

  عتبارها شخص معنوي.إتمان للشركة بئالى ضعف الا

 وفي الأخیر نخلص الى النتائج التالیة:

ن توزع الحصص ألم یشترط المشرع  :جتماع الحصص في ید شریك واحدإحالة في  - 

ن یمتلك كل شریك في الشركة عددا متساویا من أبالتساوي على الشركاء ومن ثم یجوز 

و معظمها ولا تبطل أن یمتلك واحدا من الشركاء غالبیة الحصص أالحصص ویمكن 

لى تركیز ملكیة إدي ؤ غیر الكافي والذي یالا التوزیع ذصل عام بسبب هأالشركة ك

مما یجعل اشتراك الاخرین بما تبقى من حصص هو اشتراك  ،الحصص في ید واحدة

ساسا اضفاء شرعیة صوریة الشركة هي في الواقع من قبیل شركة الرجل أرید به أصوري 

الخارجي كشركة والواقع المجرد حیث یوجد  في المظهر یمكن الالتفاف بهذه الحیلة،الواحد 

الوضع لا یشكل  ذان هأشخص واحد هو المسیطر ویملك كل المقدرات في الشركة علما ب

ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركیز الحصص  أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون

،لكن المشرع لم یحدد %99بنسبةفي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ید شخص واحد 

 دودةفیها الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المح یكونعدد الشركات التي قد یراعي  ولم

غلبیة الحصص أتلك فیها شریكا  و الأثار التي تنجم عنها في حالة سیطرة الشریك الذي یم

في عدم تكوین عدة شركات  المفروض وبهذا یستطیع هذا الشریك أن یتحایل عن الحضر

    .من ق ت ج 2مكرر 590لما تضمنته المادة  وذات المسؤولیة المحدودة الشخص الوحید

الطابع المالي والشخصي  :أهمیة العنصر المالي والشخصي في تكوین رأس مال الشركة- 

یغلب على كل الشركات،بما فیها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فكل  شریك له سمعة واسم 

في السوق ومنه فالاعتبار الشخصي مهم بقدر ما یهم الاعتبار المالي وهذا لأن كل منهما 
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نستطیع ان و السمعة التي تحوزها الشركة ولهذا لاأیلعب دورا مهما في رأس مال الشركة 

ومن هنا یتضح لنا ان التقسیمات الفقهیة تعني ، ي على أي عنصر منهما ونهمل الاخرنستغن

ان المفهوم القانوني للشركة ذات طبیعة مختلطة وهو أن الطابع الشخصي والمالي في هذه 

  الشركة  یجتمعان في اكثر من مرة.

  ونستطیع القول أنهما وجهان لعملة واحدة.

شریكا، لكن في الأصل أن  50عدد الشركاء المشترط في الشركة ذات م م الشركاء:في عدد  - 

هذا  وأحیانا یقل ،افراد 10هذه الشركات لا تتعدى عدد افراد  العائلة الواحدة والذي لا یتعدى 

ن دل على شيء فهو یدل على عدم إ فراد،وهذا ما یجسده الواقع لنا هذا و أ2العدد  حتى یصل 

و المؤسسین من ضم شركاء أجانب ومن جهة أخرى أنه یمنع الاكتتاب فیها أء مخاطرة الشركا

للمحافظة على الاعتبار الشخصي و المشرع الجزائري متناقض الى حد ما  في زیادة عدد 

  الشركاء لأنه لایجسد واقع الشركة. 

را المعدلة أخی 566بهام في نص المادة إیوجد : في تحدید رأس مال الشركة ذات م م  - 

دنى في تأسیس الشركة ذات م م ألم یشترط المشرع الجزائري مبلغ  15/20بموجب القانون 

  وترك مسألة تحدیده الى حریة الشركاء،

قدر  مقدمة من طرف الشركاء، فمثلا لووفي المقابل اشتراط قیمة اسمیة متساویة للحصص ال

و بدینار واحد كیف ستحدد مقدار الحصة الاسمیة وكیف أالشركاء رأس مال الشركة بملغ تافه 

یكتب رأس مال الشركة دون أي اعتبار. كل هذه الاسباب تهدد مصلحة الدائنین ومبدأ حیاة  

  الشركة، أما إذا كان المبلغ المحدد كبیر فلا یثیر أي اشكال بل یصب في صالح الشركة.  

عدم قدرة الشركة على تسدید دیونها لسبب في حالة : ضرورة مراجعة مدة التقادم الخمسي - 

الشركاء فیها في شركات  و إرادة المدیرأو أوحلها ودخولأ خارج عن إرادتها وإرادة الشركاء

سنوات بعد حلها وإفلاسها لكن هذه 5أخرى،  المشرع حدد المسؤولیة التضامنیة للشركاء هي 

انون، ومن ثما یستطیع التملص من المدة یستطیع الشریك أن یتحایل علیها وفق مایقتضیه الق

  مسؤولیته بحجة التقادم المنصوص علیه قانونا.
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 الاقتراحات: هناك اقتراحات للجهات الوصیة منها:

 اعتبارات شخصیة - أولا

  قیام الحضر على الشریك في الشركة ذات م م على أن یكون شریكا في عدة شركات م

 ما یجسدهذا لمنع هیمنته على  عدة شركات في حالة امتلاكه لغالبیة الحصص وهذا  م

لنا عدة شركات ذات م م في صورة الشركة ذات م م وذات الشخص الوحید وهذا 

  .2مكرر  590مایتنافى مع المادة 

  بما یتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحة  دور الشركاء في الشركة ذات م متعزیز

 الاقتصاد الوطني عن طریق التكفل بمتطلباتهم ومرافقتهم في تنفیذ مشاریعهم.

   التحقق من شخصیة الشریك والمدیر والمسیر بفرض بعض الإجراءات الدوریة ومنع

 و في حالة الاضرار بمصلحة الغیر وهذا لمنعأفي التحویلات المالیة  الشخصیة الوكالة

را  لما تلحقه من اضرار بالاقتصاد ظو الشركاء الوهمیین نأالوهمیة  اتتأسیس الشرك

 الوطني

 اعتبارات مالیة-ثانیا

   تحدید رأس مال الشركة  ترك وأهمها في  مسألة بإدخال  تعدیلات جوهریةقیام المشرع

والمتضمن  20-15وفق قانون  567لحریة الشركاء و هذا حسب ما جاء تعدیل المادة 

القانون التجاري وهذا ما یتناقض مع مصلحة الدائنین في حالة كان رأس مال الشركة 

قلیل أوتافه وقد تنجر علیه مشاكل متعددة بین الشركاء في حالة عدم تحدید القیمة 

لحصة ومسألة الربح بالزام الشركة بتقدیم ضمانات لرأس مال الشركة عن الاسمیة ل

 التأسیس عندطریق (بنك،رهن ،عقار.....)

  دعم الشركة ذات م م بقروض دون فائدة وهذا ماتتطلبه تجارتنا الشرعیة لعدم الوقوع في

 خطر الربا وكذلك لمنع الوقوع في الأزمات المالیة. 

  :أفاق الدراسة

 تأثر الشركة ذات م م بالاعتبار الشخصي والمالي في نفس الوقت .  .1

 تحلیل  مدى تجلیات هذان الاعتباران والدوافع التي أدت الى ذلك.   .2

 أهمیة التحلیل لقیاس مدى فاعلیة الشركة ذات م م في اقتصاد  الجزائر. .3
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  صملخ

ینتج عن استعراض البحث المقدم عن الاعتبار الشخصي و المالي في الشركة ذات المسؤولیة  

في مركز وسیط بین شركة التضامن و التي تمثل النموذج الأمثل لشركة الأشخاص و  ث أنهاالمحدودة حی

حد بعید شركة التضامن من حیث قیامها إلى شركة المساهمة والتي تمثل النموذج لشركة الأموال فهي تشبه 

أو عدد محدود من الشركاء تربطهم في العادة رابطة القرابة  الاعتبار الشخصي نظرا لأنها تضم على

قابلة للتداول بالطرق التجاریة  غیرفیها  حصص الشركاءو  إلى الاكتتاب العام  فیها الالتجاء منعالصداقة و 

السریعة كما هو الحال في شركة المساهمة، التي تشبهها من حیث أن الشركاء یسألون فیها عن دیون الشركة 

ركة و من حیث أن حصة الشریك تنتقل ذات المسؤولیة المحدودة، بقدر الحصة المقدمة في رأس مال الش

بالوفاة إلى ورثته، فلا یكون موت الشریك سببا من أسباب انحلال الشركة بخلاف ما هو الحال علیه في 

ة إلى إجماع جالحا  شركة التضامن كما أنه یجوز للشریك أن یتنازل عن حصته للغیر بشروط معینة، دون

الشركاء و حد أ اسممن  وعنوانا الشركة له الغرض الذي قامتالشركاء و أن الشركة تتخذ اسما یشتق من 

وهذه المیزات التي غلبت على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  ،هو الحال علیه في شركة التضامن كماذلك 

والمتمثلة في الطابع المالي والشخصي أراد المشرع من خلالها إضافة بعض التسهیلات التي تشجع 

موالهم في مختلف المشاریع الصغیرة والمتوسطة والنهوض بالاقتصاد الوطني وهذا أ استغلالالمستثمرین في 

أن واحد لانهما وجهان لعملة  فيكماأعطى أهمیة للعنصر المالي والشخصي  ،لتقلیل من فاتورة الاستراد

  واحدة  في هذه الشركة .

  الشخصي، الاعتبار المالي. الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، الاعتبارالكلمات المفتاحیة: 

  

  

  

Résumé  
Résultant de l'examen de la recherche soumis  Sociétée à responsabilitée limitée Compte 

du personnelle et financière à responsabilitée limitée car, il est un intermédiaire entre le Centre 
de partenariat, ce qui représente le modèle optimal pour l'entreprise des personnes et contribuer à 
la sociétée, ce qui représente un modèle de fonds de la sociétée sont similaires à la solidaritée en 
termes de grande partie à cause de la sociétée Profil puisqu'il comprend un nombre limité de 
partenaires, liés à l'habitude de parenté ou d'amitié et d'empêcher la station où l'introduction en 
bourse et les actions des partenaires dont le commerce rapide des biens non échangeables 
signifie l'Association est le cas dans la sociétée anonyme, qui, comme eux en termes des 
partenaires en leur demandant des dettes de la Hip à responsabilitée limitée, dans la mesure où la 
part prévue dans le capital de la sociétée et en termes de part la mort mobile à ses héritiers du 
partenaire, de ne pas être la mort du partenaire une raison pour la dissolution de la sociétée autre 
que ce qui est le cas dans la société de solidarité est un partenaire peut renoncer à sa part des 
non-termes certains, sans la nécessité d'un consensus et les partenaires de prendre le nom de 
l'entreprise est dérivé du but pour lequel la sociétée a un titre de l'un des partenaires et ce nom 
comme cela est le cas dans la société de solidarité. Ces caractéristiques surmonter la sociétée à 
responsabilitée limitée et de nature financière et personnelle du législateur a voulu qui ajoutent 
certaines installations qui encouragent les investisseurs à tirer profit de leur argent dans diverses 
petites et moyennes entreprises et la promotion de l'économie nationale et de réduire ce projet de 
loi d'importation.et l'importance de l'élément financier et personnel dans celui-là parce qu'ils sont 
les deux faces d'une même médaille dans cette société 

Les Mots-clés: Société à responsabilité limitée, compte personnel, compte financier. 
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